الفصل الرابع

الحروف والأدوات

المبحث الرابع 
                              تعريف الحرف وحدهُ
ولمَ سمي حرفاً ؟ 

من المفردات النحوية التي تحدث عنها النحويون هو الحرف والوصول الى الحد الذي نبغيه والوصول الى معناه الدلالي : هل للحرف معنى او إن معناه يحصل في غيره ؟ وهذا هو ما سأعرج عليه في هذا الفصل . 

فقد حد ابن فلاح الحرف بقوله : ( كل كلمة دلت على معنى في غيرها فقط ، وخرج بقيد " فقط " : الاسماء التي تدل على معنى في نفسها وفي غيرها ، كاسماء الشرط والاستفهام ، والموصولات ) (
)
وقد ذهب ابن السراج : الى أنَّ ( الحرف ما لايجوز ان يكون خبراً نحو : من ،   والى ) (
). 
اما ابن هشام فقد حد الحرف بقوله : ( إن الحرف ما جاء ليؤدي معنى في غيره ) (
)
وليس ببعيد ما ذهب اليه ابن يعيش : ( بأّنّ الحرف ما جاء ليؤدي معنى في غيره ) (
)
وقد بين ابن فلاح بقوله : ( ان المعنى في غيره هو العلة ، والمجيء هو المعلول ، والعلة غير المعلول ، فقد عرفه بأمر خارج عن حقيقته ) (
)
وقد وضح في معنى ما دل على معنى في نفسه ان حصول معناه في الذهن غير متوقف على امر خارج عنه ، ومعنى قولهم : ما دل على معنى في غيره . إن تصور معناه في الذهن على امر خارج عنه وهو متعلقه (
)
وهذا ابو علي النحوي يذهب الى أن ( الحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ، نحو : " لام الجر " ، و " هل " ، و " قد " ، و " ثم " ، و " سوف " ، و " حتى " ، و " اما " )(
). 

وقد علق الجرجاني على هذا الحد اذ قال : ( ... فكأنه قال : ليس الحرف غير ـ ما ذكرنا ـ من انه جاء لمعنى . فان قلت : فكيف قالوا ما جاء لمعنى والاسماء بهذه المنزلة : ألا ترى أنَّ " زيدا " و " الرجل " و " الفرس " يجيء كل واحد من ذلك لمعنى مفرد ؟ الجواب بان مقصودهم في ذلك لمعنى غير منصوب ، وقولهم : ليس " غير محد يدل على ذلك " ويعني التصرف ان تكون فاعلا ومفعولا ومضافا اليه : تقول ( ضرب زيدٌ ) و ( ضربت زيداً ) و ( جاءني غلام زيد ) فتختلف المقاصد والمعاني في " زيد " باختلافات اخرى ، ولا تكون هنا في الحرف ثم يخلص الى نتيجة فيها : ( واذا كان الحرف دالاً على معنى غير متصرف فارق بذلك الاسماء المتمكنة نحو " زيد " و " عمرو " و " احمد " لانها تتصرف ..) وفارق الاسماء المبنية نحو : أين ، ومتى ، ومن جهة تعريته من الاعراب التقديري واذا بينا هذه الاقسام ... فهو ما دل على معنى غير متصوف ، ولم يكن لهُ إعراب بوجه, ولم يتضمن الزمان وهذا مطرد منعكس, إذ ما من لفظ تجتمع فيهِ هذهِ الشرائط إلا أن يكون حرفاً) (
).

ونستشف من هذا أن أبا علي النحوي, والجرجاني قد نظرا إلى ذات  (( الحرف )) قياساً على ذات  (( الاسم, والفعل )), فكأنما أعطيا لذات  (( الحرف )) معنى, غير أن هذا المعنى يخص  (( الحرف )) وحدهُ. وبذلك فهما لم يشيرا إلى العلاقة التي تربط الحرف بالاسم والفعل.

وهذا ما جعل ابن عصفور يقول  (669 هـ ) في حد  (( الحرف )) ( كلمةٍ تدل على معنى في غيرها ولا تدل على معنى في نفسها, وحينئذٍ لا تدخل عليه الأسماء. لأن الأسماء وإن دلت على معنى في غيرها فهي مع ذلك دالة على معنى في نفسها) (
).

فالنحويون حين نظروا إلى ذات  (( الحرف )) لم يجدوا لهُ دلالة تامة كدلالة الأفعال والأسماء. لذلك فابن السراج حدهُ بقولهِ:  ((هو الذي لا يجوز أن يخبر عنهُ ، ولا يكون خبراً))(
). فهم بذلك جعلوا الحرف في ذاتهِ نقيضاً للاسم والفعل. غير أن الرضي الاسترابادي أعطى فهماً واسعاً لدلالة الحرف. فقد بين أن ذات عأاالبي
 (( زيد )) لا تحدد إلا بلفظ  (( زيد )) وهذا ما هو قصدهُ النحويون حين قالوا في تعريفهِ:  ((... معنى في نفسهِ )), فمهما تبدل المواقع الإعرابي لـ  (( زيدٌ )) في السياق التركيبي, فإن الذات تبقى ثابتةً لا تتبدل, وما يحدث من تغير إعرابي, فهو اختلاف في المعاني فقط.

أما  (( الحرف )) فإن ذاتهُ ليست مستقلة. وإنما تكون تبعاً لغيرهِ, ولكن هذا لا يعني عدمية الذات الحرفية, فالحرف لهُ ذات, غير أن هذهِ الذات لا تظهر إلا في سياقهِ التركيبي, والدليل على هذا: أن كانت هذهِ المعاني لا تتحصل إلا بارتباط الحرف بغيرهِ. لذلك قال فيه الحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها.

غير أن بعض المحدثين لم يفهموا آراء النحاة الأوائل بدقة, مما جعلهم يحكمون عليهم بالاضطراب.

عبد الرحمن أيوب يرى أن النحاة يرون أن كلمة  (( إلى )) لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها, أي: في  (( ذهب )), وفي  (( علي )) في قولنا:  (( ذهبَ الولدُ إلى علي )).

والنحاة قد اخطؤوا الصواب. فكلمة  (( إلى )) قد دلت على معنى في نفسها, هو العلاقة التي تضيفها على الكلمة التي تشير للحدث, والكلمة التي تشير للذاتِ في المثال السابق. ولو كانت العلاقة موجودة في هاتينِ الكلمتينِ, لأدت المعنى دون حاجة إلى وجود كلمة  (( إلى )) ولكان من الممكن أن نقول:  (( ذهبَ الولدُ علي )) لتنفيذ المعنى الذي يستفاد من الجملة:(( ذهب الولد إلى علي )) لقد وقع النحاة في هذا الخطأ, لأنهم كانوا في الواقع متأثرين بالفلسفة الإغريقية عن الموجودات, أكثر مما كانوا يدرسون خصائص الألفاظ العربية ذاتها(
).

أما الزمخشري فقد نظر إلى  (( الحرف )) على أساس  (( العلاقة )) التي تربطه بالاسم والفعل. فقال:  (( الحرف ما دل على معنى في غيرهِ, ومن ثم لم ينفك من اسم, أو فعل يصحبه ))(
).

وقد وضح ابن يعيش حد الزمخشري بقولهِ:  ((... وقولنا: دلت على معنى في غيرها, فصل ميزه من الاسم والفعل. إذ معنى الاسم والفعل في  (( أنفسهما )) ومعنى الحرف في  (( غيرهِ )) الا تراك إذا قلتَ  (( الغلامُ )) فُهِم منهُ  (( المعرفة )), ولو قلت  
(( أل )) مفردة لم يفهم منهُ معنى, فإذا قرن بما بعدهُ من الاسم أفاد التعريف في الاسم. فهذا معنى دلالته في غيرهِ ))(
).

غير أن الرضي الاسترابادي يعترض على هذا الحد, ويرى أن قولهم:  (( في غيرهِ)) في تعريف الحرف لا يقف حداً فاصلاً بين الفعل والاسم من جهةِ, أو الحرفِ من ناحيةٍ أخرى. إذ يقول:  (( أن قولهم: ما دل على معنى في نفسهِ وقولهم: ما دل على معنى في غيرهِ )) راجع إلى معنى آخر. فإن معنى: ما دل على معنى في نفسهِ, أي: إلا باعتبار غيرهِ, كقولهم:  (( الدار قيمتها في نفسها )) كذا: قيمةُ الدارِ في غيرها.. بل يقالُ:  (( إلا في نفسِها... فالحرفُ كلمةً دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها. فـ  (( غير )) صيغة للفظ ، وقد يكون  (( اللفظ )) الذي فيه معنى الحرف مفرداً كالمعرف باللام... وقد يكون جملة, كما في  (( هل زيدٌ قائمٌ ))، لأن الاستفهام معنى في الجملة, إذ قيام  (( زيد )) مستفهم عنهُ والأكثر أن يكون معنى  (( الحرف )) مضمون ذلك اللفظ, فيكون متضمناً للمعنى الذي أحدث فيه الحرف مع دلالتهِ على معناهُ الأصلي ))(
).

بهذا تنحل رموز  (( الحرف )) بصورة لا لبس فيها, جمهور النحويين أسند عمل الحرف إلى العلاقة التي تربطهُ بغيرهِ, من الأسماءِ والأفعال. كما نص على ذلك الجرجاني في  ((نظرية النظم )) ( والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف, وللتعليق فيما بينها... لا يعد وثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم, وتعلق اسم بفعل, وتعلق حرف بهما)(
).

المبحث الثاني  : 

علة اختصاص  (( الباء )) من بين الحروف بزيادتها في خبر  (( ليس )) :

قال ابن فلاح:  (( وخُصَّت الباءُ بالزيادة لأنها للإلصاق. واللامُ لتأكيد الخبر, ومُلاصَقةُ الشيء للشيءِ تَدُلُّ على تأكيد العُلقَةِ بينهما, ولأن الإلصاق يعطي المقاربة, فإذا قلت: ليس زيدٌ بقائمٍ, فكأنَّكَ قلتَ: ما قام زيدٌ, ولا قَاربَ القيامَ.

وهذهِ الباءُ لا تتعلق بشيءٍ؛ لأنها غيرُ معديةٍ لفعلٍ حتى تُوصِلَ معناهُ إلى الاسم, وتقدِّمُ معمولِ ما بعدها عليها يدل على زيادتها, كقولهِ تعالى: {ليسوا بها بكافرين}(
), فبها يتعلق بكافرين ))(
).

وقيل :  (( وإنما اختيرت  (( الباء )) دون غيرها لثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنَّ أصلها الإلصاق, والإلصاق يوجبُ شدةِ اتصال الشيئين بالآخر.

والثاني: أنها من حروف الشفتين, فهيَ أقوى من اللامِ وغيرها من حروف الجرِ.

والثالث: أن حروف الجر كلها توجبُ مع تعديتها الفعل معنى كالتبعيض والملك والتشبيه وغير ذلك. والباء لا توجب أكثر من تعديةِ الفعلِ, ولذلك استعملت في القسم, وهو باب التوكيد ))(
).

قال ابن الخباز:  (( وموضع الباء وما بعدها النصب, لأنها لو سقطت لكان منصوباً, ولو عطفت عليهِ اسماً, لجاز جرهُ حملاً على اللفظ ونصبهُ حملاً على الموضع, تقول: ليس زيدٌ بجبانٍ ولا بخيلٍ, ولا بخيلاً ))(
).

ثم قال بعد هذا الموضع:  (( وإنما زيدت الباءُ دون غيرها؛ لأن معناها الإلصاقُ, وإنما زيدت في الخبر؛ لأنهُ مشبه بالمفعول, وهي تزاد معهُ) (
) كقوله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ((
) )).

فالحرف  ((الباء )) موضوعٌ في أصل الفعل لمعانٍ, من هذهِ المعاني  ((الإلصاق )), و ((التعدية )) وغير ذلك مما ورد سابقاً.

فإذا جاء في خبر  (( ليس )) مثل قولهِ تعالى: (  لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ((
)  فإن هذا الحرف حقيقة من الممكن أن يستغنى عنهُ, فيقالُ:  (( لست عليهم مسيطر )) فإذا جاء, فأي معنى من معانيه الأصلية أداها في اتصالهِ بخبر  (( ليس )) نجدهُ لم يأتِ لأي معنى وُضِعَ لَهُ في أصل اللغةِ, فلَمْ يأتِ للتعديةِ, ولا للاستغاثةِ... الخ.

فإذا تدبرنا في معنى الآية, نجد أن المعنى يكونُ مؤكداً بالباءِ, ولا يكونُ بهذا المعنى إذا ما خلت الآية من الباءِ.

إذن فالباء جاءت هنا للتأكيد, ولا يكون في الكلام تأكيداً إذا خلا من الباء, وهذا في قوله تعالى: (  وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ((
).

ولا ننكر أن هذا الحرفِ  (( الباء )) في تأكيدهِ نلمح فيه شيئاً من المعنى الذي وُضِعَ لهُ, إلا أنهُ ليس جوهرياً في الكلام.

وبيان ذلك: هو أنهُ أفاد إلصاق نفي الظلم من الله تعالى بالعباد, وفي معنى نفي الإلصاقِ التوكيد, إذ نفى الإلصاقِ والملابسةِ معناهُ شدة النفي, على الرغم من أن هذا الحرفِ زائد, فقد استعنا بأحد معانيه الأصلية, لإفادة التوكيد, ولكن لا عن طريق أدائهِ هذا المعنى أداءً جوهرياً, وإنما المعنى الجوهري الأساسي الذي يؤديهِ هذا الحرف هنا التوكيد, والتوكيد ليس من معانيه الأصلية التي وضعت لهُ.

إذن وجود هذا الحرف في الكلام ليس كَعَدمِهِ ، إذ أنهُ يفيدُ التوكيد ، ويخلو الكلام من التوكيد عند حذفهِ.

إذن فـ  (( الباء )) وردت زائدة  في الخبر المنفي غالباً ، وهذا ما نلحظه من الأمثلة الماضية, وهذا هو القياس, ومجيئها مع  (( ليس )) أشهر ؟ من النفي بـ  (( ما )) قال الله 
تعالى: ( وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ( (
) وقولهُ تعالى: ( وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ((
) أصل الآيتين في غير القرآن: ليس اللهُ ظلاّماً للعبيد, وما الله غافلاً عما تعملون. فـ  (( ظلاماً )) و (( غافلاً )) خبران منصوبان لـ  (( ليس )) و (( ما )) فلما جاءت الباءُ طارئةً على الأصل قالوا بزيادتها.

علل السيوطي زيادة الباء بقولهِ: (( رفع توهم أنَّ الكلام موجبٌ لاحتمال أنَّ السامع لم يسمع النفي أول الكلمة, فيتوهمهُ موجباً, فإذا جيء بالباء ارتفع التوهم, ولذا لم تدخل في خبري  (( ليس )) و (( ما )) الموجب, فلا يجوز  (( ليس زيدٌ إلا بقائم )) ولا  (( وما زيدٌ إلا بخارجٍ ))(
).

ونستشفُ من هذهِ التحليلات ما يأتي:

1 – أن " ليس " و " ما " ليس لهما دلالة نصِّية في النفي, بل النفي معنى من معانيهما.

2 – النفي الحقيقي يتعلق بالأحداث  (( الأفعال )), إذ أن النفي نفي للحوادث, نحو: لم يدرسْ زيدٌ. فهذا نفي صريح لحدثٍ لزيد.

3 – لذلك النفي بـ  (( ليس )) و (( ما )) يتعلق بالخبر, ولما كان الخبرُ وصفاً يعمل عمل الفعل, جيءَ بالباء لتأكيد نفي الحدث. نحو: ليس زيدٌ بقائمٍ, أشد نفياً من: ليس زيدٌ قائماً.

4 – أصبحت الباءُ مع  (( ليس )) و (( ما )) قرينةً على النفي, فزادتهما دلالةً وتوكيداً.

5 – عملت الباء على التقريب بين أداتي النفي  (( ليس )) و (( ما )) وبين أخبارهما 
(( ظلام )) و (( غافل )) بسبب وجود فاصل بينهما وهو اسم  (( ليس )) و (( ما )) كأنَّ الفصلَ بينهما أضعف نفي الخبر, فجيء بالباءِ إزالة الضعف.

إذن, فهناك فرق كبير بين قولنا  (( ليس اللهُ بظلام )), و (( ليس اللهُ ظلاماً )) من جهةِ التركيب, والدلالة, فلا يجوز القول بإسقاط الباء لزيادتها.

( لأنهم يزيدون ( الباء ) في خبر ( ليس) للمبالغة في النفي ، والتوكيد فيقولون : ليسَ زيدٌ بقائمٍ)(
)
علة عمل  (( لا )) النافية للجنس, وبناء اسمها في حالة الافراد والنكرة المقصودة:

وَجَّهَ ابنُ فلاح علة عمل  (( لا )) إذ قال: ( فإنَّها عملت لأَنَّها أشبهتْ إنَّ )(
), من خمسةِ أوجهٍ:

الاول  : اشتراكهما في تلقِّي القسم.

الثاني :  اشتراكهما في التأكيد, فإنها لتأكيد النفي كما  (( أَنَّ )) و (( إِنَّ )) لتأكيد الإثبات.

الثالث : أنها نقيضة إِنَّ, وهم يحملون الشيءَ على نقيضهِ, حملاً لأَحد الطرفين على الآخر, لتلازمهما في الذهن, فإذا أعطي أحدهما حُكماً أعطي الآخر الملازمُ مثلَهُ.

الرابع :  اشتراكهما في طلبِ التَّصور.

الخامس :  اشتراكهما في الدخول على المبتدأ والخبر) (
).

فقال:  (( فلما ناسبتها في هذهِ الأوجه عملت عملها, ليظهرَ بذلك تأثير الشبه ))(
).

ثم اشترط ابن فلاح لعملها:

(1 – أن يكون اسمها نكرة.

2 – ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصلٌ, ولو كان ظرفاً(
).

وإنما بُنِيتِ الأسماءُ مع  (( لا )) لوجوهٍ:

أحدها: أنه جوابٌ لقولِكَ: هل من رَجُلٍ في الدارِ؟ والجارُّ والمجرورُ بمنزلةِ الشيءِ ما هو جوابهُ, إذا كان الناصبُ مع المنصوبِ لا يكون كالشيء الواحدِ.

ووجهُ آخر: هو أن تكون  (( مِنْ )) مقدرة بين  (( لا )) وما تعمل فيه, فيكونُ الأصلُ: لا مِن رجلٍ في الدارِ, فلما حذفت  (( من )) تضمن الكلامُ معنى الحرف, والحروف مبنية, فوجب أن تبنى  (( لا )) مع ما بعدها, لتضمنها الحروفَ.

ووجه ثالث: أَنها لما كانت مشبهة بالحروف في العمل, وكانت الحروف مشبهة بالفعل وصارت فرعاً للفرع, فضَعُفَ, فَجُعِلَ البناءُ فيها دليلاً على ضعفها) (
).

ثم قال:  (( واعلم أن النكرة التي تبنى مع  (( لا )) في المفردة – وإن كانت موصولة أو مضافةً – لم يجز البناءُ فيها, لأن التنوين يصيرَ في وسطِ الكلمة تجري مجرى سائر الحروف, والمضاف إليهِ يقوم مقام التنوين, فيمتنع أيضاً من البناء... ))(
).

قال العكبري: وتعمل النصب في الاسم عند الجميع كما عملت  (( إنَّ )). وإنّما تعملهُ بثلاث شرائط:

أحدها:  (( أن تلي الاسم من غير فصلٍ)) (
), فقد جاء في شرح المقدمة المحسبة (( فإذا فصل بين  (( إلا )) والنكرة بطل البناءُ, ووجب أن تقول: لا فيها رجلٌ, ولا فيها أحدٌ ))(
).

والثانية: أن تكون داخلة على نكرة.

والثالثة: أن تكون تلك النكرة جنساً.

وإنما عملت بهذه الشرائط لأنها اختصت بهذهِ الأشياءُ, وكلَّ مختصّ يجب أن يعمل, وعملت النصبَ لما ذكرنا من مشابهتها  (( إنَّ ))(
).

(واختلف النحويون في الاسم النكرة المنفيةَ بـ  (( لا )) نفياً عاماً إذا لم تكن مضافةَ, ولا مشابهةً للمضافِ , أهي مبنيةً أو معريةً ؟ فمذهبُ أكثر البصريين أنها مبنية(
): 
(( فإذا وقع فصل بين  (( إلا )) والنكرة بطل البناءُ, ووجب أن تقول: لا فيها رجلٌ, ولا فيها أحدٌ))(
).

واحتج الأولون على بنائها من أوجه:

أحدها: أن بين  (( لا )) وبين النكرة حرفاً مقدراً, وهو  (( مِنْ )), والاسم إذا تضمن معنى الحرف بُنِيَ...) (
) . 
ثم علق على دخول  (( من )) في حيز لا فقال:  (( فإذا أدخلتَ  (( مِنْ )) تناول الجنس كلهُ. وكذلك إذا قلت: ما جاءني من رجلٍ لم يجز أن يكون جاءك واحد أو أكثر. وإن حذفت (( من )) جاز أن يكون جاءك رجلان أو أكثر. وإذا ثبت ذلك صار الاسم متضمناً معنى (( من )) المفيدة معنى الجنس ))(
).

والوجه الثاني: أنّ  (( لا )) لمّا لم تعمل إلا إذا لاصقت الاسم وكانت  (( من )) بينهما مرادةً صارتا كالاسم المركب في باب العدد كخمسة عشر, والمركب يبنى لتضمنهِ معنى الحرف.

والثالث: أن  (( لا )) في هذا البابِ خالفت بقية حروف النفي من وجهينِ:

أحدهما: أنها جواب لِمَا ليس بإيجاب, بل لما هو استفهام, وبقية حروف النفي يجاب بها عن الواجب.

والثاني: أنها مختصةً بالنكرة العامة التي هي جنس ، وليس شيءٌ من حروف النفي مختصاً بضرب من الأسماء)(
).

وذكر حجة من قال إن الاسم معرب بأربعة أوجه:

(أحدها: إن الاسم المعطوف عليهِ معرب, كقولك إلا رجل وغلاماً عندك. والواو نائبة عن 
(( لا )).

والثاني: إن خبرها معرب وعملها في الاسمين واحد.

والثالث: أن  (( لا )) عاملة, فلو حصل البناءُ هنا لحصل العاملُ والبناء لا يحصل بعامل, لأن العامل غير المعمول, والبناءُ شبه التركيب, وجزءاً المركب شيءٌ واحد.

والرابع: إن الاسم لو كان مبنياً لبني على حركةٍ غير الفتح ؛ لأن الفتح, لا يعْمل النصب. فإذا عرض البناءُ وجب أن تكون حركتهُ غير حركة الإعراب, كما في قبلُ وبعدُ.

والجواب: أن المعطوف عليهِ بني لتضمنهِ معنى الحرف, وإنما يكون ذلك مع  (( لا )) نفسها, والواو لا تنوب عن  (( لا )) في هذا المعنى, بل تنوبُ عنها في العطف فقط ولهذا يسوغ إظهار  (( لا )) مع الواو(
).

وقد ذهب الكوفيون إلى أن اسم  (( لا )) منصوب وقد احتجوا على ذلك إلى أنها نقيضة (( إنَّ ))... إلا أنها لما كانت فرعاً على  (( إنَّ )) في العمل, و (( إن )) تنصب مع التنوين نصبت  (( لا )) من غير تنوين(
).

قال المبرد: ( اعلم أن  (( لا )) اذا وقعت على نكرة نصبتها بغير تنوينٍ, وإنما كان ذلك ما أذكرهُ لك:

إنّما وضعت الأخبار جوابات للاستفهام. إذ قلت: لا رجلَ في الدارِ – لم تَقْصِد إلى رجل بعينهِ؛ وإنما نفيت عن الدار صَغيرَ هذا الجنس وكبيرهُ. فهذا جواب قولك: هل أحدٍ في الدار؟ لأنهُ يسأل عن قليل هذا الجنس وكثيره ) (
).

( فأما ترك التنوين, فإنما هو لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحدٍ  (( كخمسة عشرَ))(
).

وهذا ما ذهب إليه سيبويه من قبل في باب النفي بلا إذ يقول: و (( لا )) تعمل فيما بعدها فتنصبهُ بغير تنوين, ونصبها لما بعدها كنصب إنَّ لما بعدها.

وترك التنوين لما تعمل فيه لازمٌ, لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلةِ اسم واحدٍ نحو 
(( خمسةَ عشرَ )) وذلك لأنها لا تشبه سائر ما ينصب مما ليس باسم, وهو الفعل وما أُجري مجراهُ, لأنها لا تعمل إلا في نكرة, ولا وما تعمل فيه موضع ابتداءٍ, فلما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسةَ عشرَ)(
).

وقول سيبويهِ يحتمل الأمرين – أعني النصب أو البناء – لأن قولهُ النصب يدل على الإعراب وذكرُ خمسة عشرَ يَدلُّ على البناءِ.

قال العكبري:  (( واختلفوا في الاسم النكرة المنفية بـ  (( لا )) نفياً عاماً إذا لم تكن مضافة ولا مشابهة للمضاف؛ هل هي مبنيةً أو معربةً؟ فمذهب أكثر البصريين أنها      مبنيةً ))(
).

وقد فصل القول فيمن ذهب إلى أن لا والاسم الذي بعدها معربة(
).

وقال الانباري :  (( فإن قيل: لم بُنِيت  (( لا )) مع النكرة دون المعرفة؟ قيل لأن النكرة تقع بعد  (( من )) في الاستفهام, ألا ترى أنك تقول: هل من رجلٍ في الدارِ؟ فإذا وقعت بعد  (( من )) في السؤالِ جاز تقدير  (( من )) في الجواب, فإذا حذفت  (( من )) في الجواب تضمنت النكرة معنى الحرف, فوجب أن تبنى(
) )). (( وهكذا فبنيت هنا مع  (( لا )) لتضمنها معنى " من " الاستغراقية )) (
).

وقد ذكر العكبري حجة البصريين بقوله:  (( واحتج الأولون على بنائها من أوجه:

أحدها: أن بين  (( لا )) وبين النكرة حرفاً مقدراً, وهو  (( مِنْ )) والاسم إذا تضمن معنى الحرف بُني....

والوجه الثاني: أنَّ  (( لا )) لما لم تعمل إلا إذا لاصقت الاسم وكانت  (( مِنْ )) بينهما مرادةً صارتا كالاسم المركب في باب العدد كخمسة عشر والمركب يبنى لتضمنهِ معنى الحرف(
).

وقد ذكر العكبري حجة الكوفيين القائلة بالإعراب فقال: (( واحتج من قال: الاسم هنا معرب بأربعة أوجه:

أحدها: أن الاسم المعطوف عليهِ معرب, كقولك: لا رجلَ وغُلاماً عندك, والواو نائبة عن  ((  لا )).

والثاني: أن خبرها معرب, وعملها في الاسمين واحد.

والثالث: أن  (( لا )) عاملة, فلو حصل البناء هنا لحصل بعامل, والبناء لا يحصل بعامل, لأنَّ العامل غير المعمول, والبناء شبه التركيب, وجزءاً المركب شيء واحد.

والرابع: أن الاسم لو كان مبنياً لبنيَ لتضمنهِ معنى الحرف, وإنما يكونُ ذلك مع  (( لا )) نفسها, والواو لا تنوب عن  (( لا )) في هذا المعنى, بل تنوبُ عنها في العطف فقط. ولهذا يسوغ إظهار  (( لا )) مع  (( الواو ))(
).

إذن  (( إن  (( لا )) وما تعمل في موضع رفع بالابتداء, ولا بد لهُ من خبر... ))(
).

وقال سيبويه في باب النفي بـ  (( لا )): ( واعلم أن ( لا ) وما عملت فيهِ في موضع ابتداء, كما أنك إذا قلت: هل من رجلٍ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ. وكذلك: ما من رجلٍ, وما من شيءٍ, والذي يبنى عليهِ في زمان أو في مكان, ولكنك تضمرهُ, وإن شئت أظهرتهُ, وكذلك لا رجُلَ ولا شيءَ, إنما تريد لا رجلَ في مكان, ولاشيء في زمان)(
).

علة إبطال عمل  (( لا  )) ووجوب تكرارها عند دخولها على المعرفة:

قال ابن فلاح في علة إبطال عمل  (( لا )) ووجوب تكرارها: ( وأما في المعرفة: فلانه لا يمكن عَمَلُها فيها, لعدم دلالتها على الجنسيةِ التي تقتضيها لا, وإذا لم يمكن عَمَلُها وجب الرفع بالابتداء, وَوَجب التكريرُ؛ لوجهينِ:

أحدها: ليكون التعدّدُ عوضاً عن الجنسية التي تقتضيها  (( لا )) الدالة على التعدُّدِ.

والثاني: لأنهُ جواب سؤالٍ مكررٍ, فإذا قيل: هل زيدٌ في الدارِ أو عمرو؟ فجوابهُ المطابقُ لهُ: لا زيدٌ في الدارِ ولا عمرو.

وكذلك النكرة المتكررة جواب السؤال, فإذا قيل: هل رجلٌ في الدارِ أو امرأةٌ؟ فجوابهُ المطابقُ لهُ: لا رجلَ في الدارِ ولا امرأة فالرفع والتكريرُ يعلل به ثلاثةُ أحكام:

أ – الفصل, ب – والدخولُ على المعرفة, جـ - ورفع النكرة المكررة)(
).

وقال العكبري:  (( وإذا دخلت  ((لا )) على المعرفةِ لم تعمل فيها, ولزم تكرارها, كقولك: لا زيدٌ في الدارِ ولا عمرو. وإنما لم تعمل هنا لبطلان شبهها بـ  ((إنَّ )). وإنما لزم التكرير, لأنهُ جواب من قال: أزيدٌ في الدارِ أم عمرو؟ فلو قلت: لا, مقتصراً عليها لم يطابق الجواب السؤال. وكذا لو قلت: لا زيدٌ, لم يُستوفَ جواب السؤال ))(
).

وجاء في مغني اللبيب: إذا عطفت بـ  ((أو )), فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياساً... وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياساً, وكان الجواب بـ  ((نعم )), أو بـ  ((لا))(
). 
وقد نص العكبري على أن الإجابة بـ  (( لا )) لا تستوفي جواب السؤال. ولهذا لم يكن بدُ من  (( أم )).

فأمّا قولهم: لا نؤ لك أن تفعل, فجاز من غيرِ تكريرٍ حملاً على المعنى والمعنى: لا ينبغي لك)) (
).

وهذا ما صرح بهِ ابن يعيش بقولهِ:  (( فأمّا قولهم:  (( لا نؤ لك أن تفعل كذا )), فهي كلمة تقال في معنى لا ينبغي لك, وهي معرفة مرفوعة بالابتداء, وما بعدها الخبر, ولم يكرروا ))(
).

وقال الأنباري:  ((فإن قيل: فَلِمَ وجبَ التكريرُ في المعرفةِ؟ قيل: لأنهُ جاء مبنياً على السؤالِ, كأنهُ قيل: أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ فقال: لا زيدٌ عندي ولا عمرو. والدليلُ على أن السؤال في تقدير التكرير أن المفرد لا يفتقر إلى ذكرهِ في الجواب؛ ألا ترى أنهُ إذا قيل: أزيدٌ عندك؟ كان الجواب أن تقول: لا, من غيرِ أن تذكرهُ؛ كأنكَ قلت: لا أصل لذلك؟ فأما قولهم: لا نؤ لك أن تفعل كذا, فإنما لم تكرر لأنهُ صار بمنزلةِ: لا ينبغي لك, فأجروها مجراها, حيث كانت في معناها, كما أجروا  (( يَذَرُ )) في مجرى  (( يَدَعُ )) لاتفاقهما في المعنى))(
).

ووجه ابن الحاجب  علة ذلك فقال (... وكذلك إذا كان المنفي معرفةً فإنهُ يجب التكرير أما لأنهُ جواب على مثل ما ذكر وهو جواب لسؤال سائل : أرجلٌ في الدار أم إمراة ألا ترى إنك لو قلت : لا زيدٌ في الدار لم يجز من جهةِ كونهِ لا يصحُ تقديرهُ جواباً .
إذ لو كان جواباً لاستغنيت بلا ، وإنما يقدر جواباً عند التكرير فوجب التكرير لذلك ، وأما لأن أصل ( لا ) . أن تدخل على الأجناس ولما تعذرت الجنسية في المعرفة قَصِدَ إلى مجيء التكرير ليكون كالقاضي من حقها في أصل وضعِها لما في التكرير من التعدد المشابهِ للأجناس ) (
) 
وقال ابن الخباز: وإذا دخلت على المعرفة لا تعمل؛ لأنها لا تصح أن تنفي نفياً عاماً لخصوصيتها ويجب التكرير أيضاً؛ لأنهُ جواباً لسؤال مكرر في التقرير تقول: لا زيدٌ فيها ولا عمروٌ(
), قال أبو ذؤيب:

هُنَالِكَ لا إتْلافُ مَالِي ضَرَّنِي           وَلاَ وارِثِي إن ثُمَّّرِ المالُ حامدي(
)
ويجوز للشاعر ترك التكرير, وهو ضرورة كقولهِ:

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغِنى             أقَدتُ وأعداني فأتْلَفْتُ ما عندي(
)
وقال أبن عصفور ( وأن كانت معرفة لم يجز فيهِ إلا الرفع على الموضع ، نحو قولك: ( لا غلام رجل في الدار وعمرو ) ، وإن قدرتها تكراراً للأول فالأمر على ما كان عليهِ لو لم تكرر ، وإن قدرتها مستأنفة جاز في الاسم بعدها ما كان يجوز فيهِ لو انفردت ، من إجرائها مجرى ( إن ) تارةً و ( ليس ) أخرى .
وقال :( لا يخلو ان تدخل على معرفة أو نكرة ، فإن دخلت على معرفة لم تعمل شيئاً ولزم تكرارها ) (
) 
ورد على قول أبي العباس المبرد بأنهُ لا يلزم تكرارها عند دخولها على المعرفة (
)
بقولهِ وهذا فاسد ، بدليل أنهُ لا يخلو ان تجعل ، لا زيدٌ عندك ، في جواب من قال : أزيدٌ عندكَ أم عمرو ؟ أو في جواب من قال : أزيدٌ عندك ؟ فأن جعلته في جواب من قال : أزيدٌ عندك ؟ فباطل لأن جوابهُ نعم أو لا , وإن جعلتهُ في جواب من قال : أزيدٌ عندك أم عمرو . فجوابهُ إنما هو : لازيدٌ عندي ولا عمرو ... ) (
) 

علة إعمال  (( ما )) في لغة أهل الحجاز في رفع الاسم ونصب الخبر وعدم إعمالها في لغة تميم:

ذكر ابن فلاح في  (( ما )) النافية لغتين: فقال:  (( فأهل الحجاز يرفعونَ بها الاسم, وينصبونَ الخبرَ, قياساً على ليس ))(
) ثم ذكر علة حمل  (( ما )) على  (( ليس )) فقال: 
( والجامع بينهما من ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدها: اشتراكهما في نفي الحال.

الثاني: اشتراكهما في الدخول على المبتدأ والخبرِ.

الثالث: اشتراكُهما في دخول الباء في خبرهما, لتأكيد النفي)(
).

ثم قال:  (( وإذا تقرر ذلك فالمشابهةُ تقتضي التأثيرَ, بدليل بناءِ بعض الأسماء لمشابهةِ المبني, وإعراب المضارع لشبههِ بالاسم, ومنع بعض الأسماء الصرفَ لشبهها بالفعلِ ))(
).

ثم ضعف قول الكوفيين الذي مؤداهُ أن اسمها انتصب لفقد الخافض  (( لأن هذا إنما يكونُ في الحرفِ المُعدّى للفعلِ, فإذا حُذفَ الحرفُ وصل إلى المعمول فنصَبهُ, وهذهِ العِلَّةُ معدومةً ههنا ))(
).

ثم ذكر ما ذهب إليهِ الكوفيون في عدم اعمالها فقال:  (( وأما بنو تميم فلا يعملونَها, بل يرفعونَ ما بعدها بالابتداءِ والخبرِ. وحجتُهم: أنها غيرُ مختصةٍ بأحدِ القبيلينِ فلم تعمل, وقياساً على حروف العطف والاستفهام مما لا يعمل لعدمِ اختصاصهِ ))(
).

وقال : (( أن عمالها على لغة أهل الحجاز مقيد بشروط:
أحدها: أن لا ينتقض النفي بإلا, أو ما يُعطى معناها.

الثانية: أن لا يُفصِلَ بينها وبين معمولها بغيرِ الظرفِ.

الثالثة: أن لا يتقدم خبرها على اسمها, ولا معمولِهِ(
).

ذكر الأنباري في إعمال  (( ما )): ( إن قال قائل: لِمَ عملت  (( ما )) في لغة أهل الحجاز فرفعت الاسم ونصبت الخبر؟ قيل: لأن  (( ما )) أشبهت  (( ليس )) ووجه الشبه بينهما من وجهينِ:

أحدهما: إن  (( ما )) تنفي الحال كما أن  (( ليس )) تنفي الحال.

والوجه الثاني: أنَّ  (( ما )) تدخل على المبتدأ والخبر كما أن  (( ليس )) تدخل على المبتدأ والخبر؛ ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر  (( ليس )) فإذا ثبت أنها قد أشبهت  (( ليس )) وجبَ أنْ تعمل عملها فترفع الاسم وتنصب الخبر, وهي لغة القرآن)(
), قال الله تعالى: ( مَا هَذَا بَشَرًا( (
).

 (( وذهب الكوفيون إلى أن الخبر منصوبٌ بحذف حرف الجرِّ ))(
) وقد أفسد الانباري هذا الرأي فقال:  (( وهذا فاسد, لأن حذف حرف الجر لا يوجب النصبِ, لأنّهُ لو كان حذف حرف الجرِّ يوجبُ النصب لكان ينبغي أن يكون ذلك في كلِ موضعٍ, ولا خلاف أن كثيراً من الأسماءِ يحذف حرف الجرِّ منها ولا تنتصب بحذفهِ, كقوله تعالى: (وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ( (
) ولو حذف حرف الجر لكان:  (( وكفى اللهُ ولياً وكفى الله نصيراً )) بالرفع))(
).

قال ابن الحاجب :  (( ما )) حرفٌ من حروف المعاني في هذا البابِ... وهي حرف, وتدخل على الجملة الفعلية والابتدائية, وهي للحالِ. فإذا دخلت على الابتداء والخبر اعملها أهل الحجاز عمل  (( ليس )) بثلاثةِ شروط:

أحدها: ألاَّ يتقدم خبرها على اسمها كائناً ما كان.

والثاني: ألاَّ تدخل عليها  (( إن )) النافية مؤكدةً.

والثالث: أن يكون خبرها منفياً, فإن صار إيجاباً – بأي وجه كان – لم تعمل. وإن تقدم الخبر على الاسم – كائناً ما كانَ – أو أدخلت عليها  (( إن )) النافية لك تعمل أيضاً)(
)
إلا اننا نجد ابن عصفور يعلل اعمالها وعدم اعمالها على اللغتين بقولهِ ( اعلم ان 
((  ما )) لها شبهان عامٌ وخاص . فالعام شبهها بالحروف التي لاتخص الاسم بالدخول عليهِ إذ هي غير خاصة بالاسم ، والخاص شبهها بـ ( ليس ) في انها للنفي ، وانها إن دخلت على المحتمل خلصتهُ للحال ، كما ان ( ليس ) كذلك ، فبنوا تميم راعوا الشبه العام فلم يعملوها ، واهل الحجاز ونجد راعوا الشبه الخاص فاعملوها عمل ( ليس ) (
) وهذا ما ذهب إليهِ ابو حيان النحوي من ان الحرف لايعمل إلا إذا أختص فإذا أختص بالأسماء عمل فيها وإذا أختص بالافعال عمل فيها ) (
) .
ثم ذهب ابن خروف إلى أن من العرب من لم يعمل  (( ما )) فقال:  (( وغيرهم من العرب – وهم بنو تميم وغيرهم – لم يعملوها في شيء على حالٍ, وهو قياسٌ لضعفها على العمل, ألا ترى أن الذي أعملها يبطل عملها بما ذكرنا ))(
).

يعلل الانباري علة عدم اعمالها في لغة بني تميم فيقول:  (( فإن قيل لم لم تعمل على لغة بني تميم؟ قيل: لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصاً بالاسم كحرف الجرِ, أو بالفعل كحرف الجزم, وإذا كان يدخل على الاسم والفعل لم يعمل كحرف العطف, و (( ما )) تدخل على الاسم والفعل, ألا ترى أنكَ تقولُ:  (( ما زيدٌ قائمٌ, وما يقومُ زيدٌ )) فتدخل عليهما, فلما كانت غير مختصة, وجب أن تكون غير عاملة ))(
).

علة اختلاف ضمير الشأن واختلافهُ عن بقية الضمائر:

قال ابن فلاح: ( وضمير الشأنِ يُفارقُ سائر الضمائر من عشرةِ أوجه:

أحدها: أن يكون لغائبٍ؛ لأن ضمير المتكلم والمخاطب في نهاية الإيضاح, والمقصود بضمير الشأنِ الإبهامُ.

الثاني: أنَّ الجملة المُفَسِّرة لضمير الشأنِ لها محلٌ من الإعراب بخلاف الجُمل المفسرةِ.

الثالث: أنهُ يشترط أن يكون ما يفسرهُ بعدهُ, بخلاف سائر الضمائر, فإنهُ لا بدَّ لها مما ترجع إليهِ لفظاً أو تقديراً, لأنها لا تستقل بالمفهومية من غير مفسِّرٍ.

الرابع: أنه لا يجوز تقديمُ خبرهِ عليه.

الخامس: أنهُ لا يفسَّر إلا بجملةٍ, لأنها عبارةٌ عنهُ.

السادس: أنهُ لا يقوم الاسم الظاهر مقامهُ, فلو قلت: الشأن زيدٌ قائمٌ, لم يجز, بخلاف سائر الضمائر, فإن الظاهر يقوم مقامها.

السابع: أنهُ لا يُبدلُ منهُ؛ لأنَّ البدل يوضع المُبَدلَ, والمقصود منه الإبهام.

الثامن: أنهُ لا يُؤكّد.

التاسع: أنهُ لا يُعطَف عليهِ, وعِلَّتُهما أنهما يوضحانهِ .

العاشر: أنهُ لا يكونُ في الجملة المفسرة لهُ ضميرٌ يعود عليهِ ؛ لأنها عبارةٌ عنهُ, بخلاف سائر الجمل التي تقع إخباراً, فأنهُ يشترط عودُ الضميرِ منها؛ لأنها ليست السابق) (
).

ومما جاء على إضمار الشأن قولهُ تعالى: ( مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ( (
)(  وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ( (
) على أحد الوجهينِ )(
) .

وقول الشاعر:

إذا مُتُُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شامِتٌ           وآخرُ مُثنٍ بالذي كُنْتُ أصْنَعُ(
)
قال سيبويه: وأما قول عُدي بن زيد:

أرْوَحٌ مُوَدِّعٌ أم بُكورُ                 أنتَ فانْظُر لأيّ ذَاكَ تَطِيرُ(
)
فإنهُ على أن يكون في الذي يرفع على حالةِ المنصوب في النصب. يعني أن الذي من سببهِ مرفوع فترفعهُ بفعل هذا يفسره, كما كان منصوبُ ما هو من سببهِ ينتصب, فيكونُ ما سقط على سببهِ يفسرهُ في الذي ينصب على أنهُ شيء هذا تفسيرهُ. يقول: ترفع  (( أنت )) على فعل مضمر, لأن الذي من سببهِ مرفوع, وهو الاسم المضمر الذي في انظر)(
).

وقد يجوز أن يكون أنت على قولهِ: أنت الهالكُ, كما يقال: إذا ذُكِرَ إنسانُ لشيء, قال الناسُ: زيدٌ. وقال الناس: أنت. ولا يكون على أن تضمر هذا, لأنكَ لا تُشيرُ للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك, وإنما تُشيرُ لهُ إلى غيرهِ. ألا ترى لو أشرت لهُ إلى شخصه فقلت: هذا, لم يستقم)(
).

قال ابن يعيش معلقاً على استتار الضمير بقولهِ: ( أن تكون بمعنى الشأن والحديث وذلك قولك كان زيدٌ قائم ترفع الاسمين ) (
)معاً بقول الشاعر السابق الذي ذكرهُ ابن فلاح.

يروى نصفانِ ونصفين فمن نصب جعلها الناقصة ومن رفع جعلها بمعنى الشأن والحديث وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة بضمير مرفوع ويقع بعدهُ جملة تفسرُهُ وتكون في موضع الخبر عن ذلك المضمر نحو قولك: هو زيدٌ قائم وإنما يفعلون ذلك عند تفخيم الأمر وتعظيمهِ وأكثر ما يقع ذلك في الخطب والمواعظ لما فيها من الوعد والوعيد ثم تدخل العوامل على تلك القضية ، فإن كان العامل ناصباً نحو  (( أن وأخواتها )) و (( ظننتُ وأخواتها )) كان الضميرُ منصوباً وكانت علامتهُ بارزة نحو قولك: إنهُ زيدٌ قائمٌ فتكون الهاء ضمير الشأن والحديث ، وبرز لفظها لأنها منصوبة والمنصوب يبرز لفظهُ ، ولا يستتر قال الله تعالى: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ((
) وربما جعلوا مكان الأمرِ والحديث والقصةِ فأنثوا فيقولون: إنها قامت جاريتكَ, قال الله تعالى: ( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ( وأكثر ما يجي إضمار القصة مع المؤنث وإضمارها مع المذكر جائز في القياس, وتقول: ظننتَهُ زيدٌ قائمٌ, والمرادُ : ظننتُ الأمر والحديث زيدٌ قائم فالهاء المفعول الأول والجملة المفعول الثاني ، فإذا دخلت كان عليه صار الضمير فاعلاً واستتر ،لأن الفاعل متى كان مضمراً واحداً لغائب لم تظهر لهُ صورة، وتقع الجملة بعدهُ للخبر وهي كالمفسرة لذلك الضميرِ وتسميتهِ الكوفيون الضمير المجهول ؛ لأنهُ لا يعود إلى مذكورٍ)) (
).

وقال السيوطي: ( .... فان مفسره الجملة بعده ، قال ابو حيان : وهو ضمير غائب ياتي صدر الجملة الخبرية والا على قصد المتكلم استعضام السامع حديثه ، وتسمية البصريين ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكرا ، وضمير القصة إذا كان مؤنثا ، قدروا في معنى الجملة اسماً جعلوا ذلك الضمير يفسره ذلك الاسم المقدر ، حتى يصح الاخبار بتلك الجملة عن الضمير ، ولا يحتاج فيها الى رابط به ، لانها نفس المبتدأ في المعنى . والفرق بينه وبين الضمائر أنه لا يعطف عليه ، ولا يؤكد ، ولا يبدل منه ، ولا يتقدم خبره عليه ، ولا يفسر بمفرد . وسَمّاه الكوفيون : ضمير المجهول لانه لا يدرى عندهم ما يعود عليه )(
) . 
علة إبطال عمل  ((  ما  )) بدخول  ((  إلا  )) بين معموليها:

قال ابن فلاح في عمل  (( ما )): ( والأعمال على لغة أهل الحجاز – بثلاث شرائط:

أحدها: أن لا ينتقض النفي بإلا, أو ما يُعطي معناها.

الثانية: أن لا يفُصل بينها وبين معمولها بغيرِ الظَّرفِ.

الثالثة: أن لا يتقدم خبرها على اسمها, ولا معمولِهِ)(
).

وإنما بطل عملُها بدخولِ إلا؛لأنَّها  تُصيِّرُ الكلام إيجاباً, فلو عَمِلتْ فيما بعد إلا لتواردِ النفي والإيجابُ على محلٍ واحدٍ, وهو مُحالٌ)(
), وفي التنزيل: (  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ( (
),(  وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ( (
), (  مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ( (
).

وذكر لنا الانباري علة عدم اعمالها فقال:  (( فإن قيل: فَلِمَ بطل عملُها في لغة أهل الحجاز إذا فصل بين اسمها وخبرها بإلا؟ قيل: لأن  (( ما )) إنما عملت ؛ لأنها أشبهت 
(( ليس )) من جهةِ المعنى وهو النفي, و (( إلا )) تبطل معنى النفي, فتزول المشابهة, وإذا زالت المشابهةَ وجب ألا تعمل ))(
).

وقال ابن الخباز في علة إبطال عمل  (( ما )) بدخول  (( إلا )): ... وذلك لأن  (( إلا )) قلبت الكلام إيجاباً فزال النفي الذي أشبهت بهِ  (( ما )) (( ليس))  ) (
), فأما قول الشاعر:

وما الدهرُ إلا منجنونا بأهْلهِ              وما صاحِبُ الحاجاتِ إلا مُعَذَّباَ (
)
فإنهُ نصبهما مصدرين(
).

وذكر ابن الوراق معللاً أيضاً إبطال عمل  (( ما )) عند انتقاض نفيها بـ  (( إلا )) فقال: (( فإن قال قائل: فما الذي أوجب إبطال عملها إذا فصلت بين الاسم والخبر 
بـ  (( إلا)) ؟ قيل لهُ: لأنَّ  (( إلا )) توجب الخبر, فبطلَ معنى  (( ما )), فإنَّما هي مشبهة بـ  (( ليس )) من جهةِ المعنى لا اللفظ, فإذا زال المعنى بطل عملها, لأن الشبه قد زال فرجعت إلى أصلها, واعلم أن الأقيس في  (( ما )) ألا تعمل شيئاً وإنما كان الأقيس فيها هذا, لأنها تدخل على الاسم والفعل, كما تدخل حروف الاستفهام عليها, وإنما يعمل العاملُ في الجنس إذا استبد بهِ دون غيرهِ, وهذا أصل في العوامل, و (( ما )) في هذا ليست بالأسماء أولى منها في الأفعالِ, ولكن أهل الحجاز لما رأوها بمعنى  (( ليس )) تنفي ما في الحال والمستقبل أجروها مجراها في العمل, وأصل موضع عمل الأفعال أن يكون فاعلها قبل مفعولها, فرفع ما عملت فيه, فقدم على منصوبها تشبيهاً بـ  (( ليس )) على أصل موضع عمل الأفعال, فإذا زالت  (( ما )) عن ترتيب الأصل بطل عملها, ورجعت إلى ما تستحقهُ من القياس, وهذهِ العلة كافية في  (( ما )) وانصرافها عن العمل )) (
).

وذكر سيبويه علة أبطال عمل  (( ما )) فقال:  (( هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز, ثم يصيرُ إلى أصله... ومثل ذلك قوله عز وجل: (  مَا هَذَا بَشَرًا ( (
) في لغة أهل الحجاز – وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف))(
).

وقد ردَّ ابن الحاجب قول الزمخشري المحمول على قول سيبويه بقولهِ ( غير مستقيم لأنهُ لايحل أن يقرأ القرآن على حسب أختلاف اللغات ما لم تُنقل تواتراً ، ويقرؤون : 
( ما هذا بشرٌ ) يؤذن بأن لأهل كل لغةٍ أن يقرؤا بلغتهم ويؤذن بان هذهِ القبيلة كانت تفعل ذلك ، وليس ذلك بمستقيم . وقولهِ (( إلا من درى  كيف هي في المصحف )) يؤذن بأن القراءة كانت سائغة ثم لما كتب في المصحف لم يسغ إلا على ما يوافقهُ وكلاهما غير مستقيم) (
)
وذكر المبرد العلة فقال:  (( هذا بابُ ما جرى في بعض اللغاتِ مجرى الفعل لوقوعهِ في معناه وهو حرفٌ جار لمعنى ويجري في غير تلكَ اللغةِ مجرى الحروف غير العاملة وذلك الحرف  (( ما )) النافية ))(
).

وذكر العكبري فقال: وإنما بطل عملها بدخول  (( إلا )) لزوال شبهها بـ  (( ليس )) إذا كان الكلامُ يعود إلى الإثباتُ, ولم يبطل عمل  (( ليس )) بإلا لأنها أصلٌ. فأما قول الشاعر:

وما الدهرُ إلا منجنونا بأهله         وما صاحبُ الحاجاتِ إلا معذباً(
)
- وهو بيت قد سبق ذكره – ففيهِ وجهانِ:

أحدهما: أن المنصوب مفعول بهِ, والخبر محذوف تقديره: إلا يشبه منجونا, وهو الدولاب في دورانهِ, وإلا يشبه معذباً.

والثاني: أن  (( منجونا )) و (( معذبا )) منصوبان نصب المصادر, ونائبان عن فعل تقديرهُ, إلا يدور دوراناً, وإلا يعذب تعذيباً(
).

وذكر السيوطي رأي الكوفيين في عدم دخول الباء على خبر  (( ما )) مع إلا إذ قالوا:  (( لم يجز النصب إذا قدم الخبر نحو ما قائمٌ زيدٌ, أو دخل حرف الاستثناء نحو: ما زيدٌ إلا قائمٌ, لأنه لا يحسن دخول الباء معهما, فلا يقال: ما بقائم زيدٌ, وما زيدٌ إلا قائمٌ ))(
).

وقد نسب شارح الكافية اعمال  (( ما )) على هذا النحو إلى يونس, إذ قال:  (( ومما يعزلها عن العمل انتقاض نفيها ؛ لأن عملها إنما كان لأجل النفي الذي به شابهت ليس فكيف تعمل مع زوال المشابهةِ, ونقل عن يونس أنهُ يجوز إعمالها مع انتقاض نفيها بإلا ))(
).

واشترط ابن مالك في عملها عمل ليس: بقاء النفي, فلا عَمَلَ لها عند زوالهِ(
), كقولهِ تعالى: 
( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ( (
).

ذكر ابن الحاجب إلى أنه يبطل عمل  (( ما )) إذا انتقض نفيها بـ  (( إلا )) فقال: 
(( وأما إذا انتقض نفيها بـ  (( إلا )) فإنما يبطل العمل من حيث كان العمل لأجل النفي, فلو أُعمل بعد الإثبات لتناقض, ألا ترى أنكَ إذا قلت:  (( ما زيدٌ إلا قائمٌ )) فلو نصب لوجب أن يُقدَّرَ ما بعد إلا ناصباً لقائم, وَوَجبَ أن يكون  (( قائماً )) مثبتاً لوقوعهِ بعد  (( إلا )) فيجتمع النفي والإثبات في محل واحد بعد إلا وهو محال ))(
).

المبحث الثاني :
                علة إبطال عمل  ((ما )) إذا تقدم الخبر أو معمول الخبر على الاسم :

قال ابن فلاح: ( وإنما بطلُ عملها إذا تقدَّم خبرُها, أو معمولُه, كما تقدم, كقولك: ما مسيءٌ مَنْ أعْتَبَ, وما قائمٌ زيدٌ – لوجهينِ:

أحدهما: أن التقديم فرعٌ, وعمل  (( ما )) فرع ، فلا يُجمعُ بين فرعينِ.

الثاني: لينحطَّ الفرعُ عن رتبةِ أصلِها, وهو ليس؛ لأنَّ القاعدةَ: انحطاط الفروع عن رُتبةِ الأصول) (
).

ثم قال:  (( لا يقالُ : يكفي في الانحطاط المنع من تقديم خبرِها عليها؛ لأنّا نقولُ: إنهُ يؤدي إلى مساواة الفرعِ للأصل, على قولِ مَن منع تقديم خبر ليس عليها, وإذا بطل عملها بتقديم معمولِ الخبر أيضاً لأن المعمول يقعُ حيث يقعُ العاملُ, فتقديمُهُ كتقديم العامِلِ ))(
).

قال أبو البركات:  (( يبطل عملها أيضاً إذا تقدم الخبر على الاسم نحو:  (( ما قائمٌ زيدٌ )) لضعفها في العمل, فألزمت طريقة واحدة ))(
).

وذهب العكبري في إبطال عمل  (( ما )) بقولهِ: (وإنما بطل عملها بتقديم الخبر, لأن التقديم, لا تَصرُّفَ لِـ  (( ما )), ولأنَّ التقديم فرع عمل, و (( ما )) فرع, فلا يجمع بين الفرعين. فأما قول الفرزدق:

فَأصْبَحُوا قَدْ أعَادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ            إذْ هُمْ قُرَيْشٌ, وإذْ ما مِثْلَهُم بَشَرُ(
)
بنصب فعل ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنهُ غلط من الفرزدق, لأن لغتهُ تميمية, وهم لا ينصبونه بحال, لكنهُ ظن أنَّ أهل الحجاز ينصبون خبرها مؤخراً ومتقدماً.

والثاني: أنها لغة ضعيفةً.

والثالث: أنهُ حال تقديرهُ:  (( إذ ما في الدنيا بشرٌ مثلهم )) فلما قدم صفة النكرة نصبها, وهذا ضعيف, لأن العامل في الحالِ إذا كان معنى لا يحذف ويبقى عملهُ, وإلا أنهُ سوغهُ شبه 
(( مثل )) بالظرف ) .

والرابع: أنه ظرف تقديرهُ:  (( إذ ما مكانهم بشرٌ )) أي: في مثلِ حالهم, إلا أنّهُ سوغهُ شبه مثل بالظرف(
).

ذهب ابن الحاجب في الكافية إلى عدم إعمالها بقولهِ:  (( ومن ذلك أن يتقدم نفس الخبر ظرفاً كان أو غيرهُ نحو: ما قام زيدٌ, وما في الدارِ زيدٌ, وذلك لضعفها في العمل فلا تنصرف في العمل بأن تعمل النصبَ قبل الرفع كالفعل ))(
).

ثم نقل عن ابن عصفور بجواز اعمالها إذا كان الخبر المقدم ظرفاً أو جاراً ومجروراً لكثرة التوسع فيهِ كما تعمل  (( إن )) وأخواتها, قال أبو علي:  (( زعموا أن قوماً ما جوزوا اعمالها متقدمة الخبرِ ظرفاً كان أو غيرهُ )) وقال الربعي:  ((العمل عندي هو القياس لبقاء معنى النفي ))(
).

وقال ابن الحاجب:  (( وأما إذا تقدم الخبر فلأنَّ العاملَ ضعيفٌ, فلم يَقْوَ قُوَّةَ الأصلِ, فلما روعيَ التقديم تُرِكَ العَمَلُ, فقيلَ: ما قائمٌ زيدٌ ))(
).

وذكر ابن هشام شروطاً لعمل  (( ما )) هي لا تتعدى ما ذكرهُ المتقدمون إلا أن الذي يهمنا ذكرهُ هو عدم عملها في حالة تقدم الخبر على الاسم أو انتقاض نفيها بـ  (( إلا )) وذكر لذلك شواهد سبق ذكرها عند المتقدمين من النحاة(
).

وقال سيبويه: (( ومثل ذلك قوله عز وجل: { ما هذا بشراً } في لغة أهل الحجاز وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحفِ. فإذا قلت: ما منطلقٌ عبدُ الله, أو ما مُسيءٌ مَنْ أعتب, رفعت. ولا يجوز أن يكون مقدماً مثلهُ مؤخراً, كما لا يجوز أن تقول: إنَّ أخوك عبد اللهِ على حدّ قولك: إن عبد الله أخوك, لأنّها ليست بفعل, وإنما جُعِلَت بمنزلتهِ فكما لم تتصرف إن كالفعل, كذلك لم يجز فيها كلُّ ما يجوز فيه ، ولم تقو قوتهُ فكذلك ما ))(
).

وقال المبرد : (( فأما تقديم الخبر: فقولك: ما منطلقٌ زيدٌ, وما مسيءٌ من أعتب. فإنما قدمت على حد قولك: ما زيدٌ منطلقٌ, ولو أردت التقديم على قولك: ما زيدٌ منطلقاً – لم يجز, كما لا يجوز: إن منطلقٌ زيداً.

وهذا قولٌ مغنٍ في جميع العربية, كلُّ ما كان متصرفاً عَمِلَ في المقدم والمؤخر, وإن لم يكن متصرفاً لم يفارق موضعهُ, لأنهُ مُدْخَلٌ على غيرهِ ))(
).

وقال ابن الخباز في إبطال عمل  (( ما )) ( يبطل عمل (( ما )) بأمرينِ... الثاني: تقديم الخبر, كقولك: ما قائِمٌ زيدٌ, وذلك لأن  (( ما )) حرف, وليس للحرف من التصرف ما للفعلِ)(
).

علة اعمال ((  لا  )) المشبهة بـ  ((  ليس  )):

قال ابن فلاح: ( قد شُبِّهتْ  (( لا )) بـ  (( ليس )) , فقيل: لا رجلٌ أفضلُ منك؛ لاشتراكهما في الدخول على المبتدأ والخبرِ, وفي دخول الباءِ في الخبرِ)(
), قال:

وكذاك لا خيرٌ على             أحدٍ ولا شرٌ بدائمِ(
)
( وفي النفي إلا أنها أضعف مِن ما, لكونها لمطلق النفي, وما للنفي الخاص بليس, فلذلك قالوا: لا يجيءُ إلا في الشّعرِ, ولم تدخل إلا على النكرة, دون المعرفة بخلا ف ((ما)), فإنها تدخل على المعرفة والنكرة لقوتها) (
).

ذهب سيبويه إلى أن اعمال  (( لا )) لا يكون إلا في النكرات فقال:  ((... ولا تعمل لا إلا في النكرة, وتَجعل معها بمنزل ))(
).

قال المبرد: ( نقول: ما زيدٌ قائماً, وما هذا أخاك, كذلك يفعل أهل الحجاز. وذلك أنهم رأوها في معنى  (( ليس )), تقع مبتدأةً, وتنفي ما يكون في الحالِ, وما لم يقع. فلما خَلَصَتْ في معنى  (( ليس )) ودلت على ما تدل عليهِ, ولم يكن بين نفييهما فَصْل البتةَ حتى صارت كل واحدٌ تغني عن الأخرى أجروها مجراها)(
).

فمن ذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ( مَا هَذَا بَشَرًا( (
), ( مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ( (
).

(وأما بنو تميم فيقولون: ما زيدٌ منطلقٌ, يدعونها حرفاً على حالها بمنزلةِ  (( إنما )) إذا قلت: إنَّما زيدٌ منطلقٌ)(
).

وذكر ابن الوراق وجه ذلك بقولهِ :  (( وأعلم أن  (( لا )) وما تعمل فيه في موضع رفع بالابتداء ولا بد لهُ من خبرٍ وحكم حبره – إن كان اسماً – أن يكون مرفوعاً كخبر المبتدأ إذا كان هو الأول, كقولك: لا رجُلَ أفضلُ مِنكَ, فـ  ((أفضلُ منكَ )): خبر الابتداء ))(
).

وقيل أيضاً في ( لا ) المشبه في ( ليس ) وأما للرفع بها ونصب الخبر فضعيفٌ لايجوز إلا في الشعر ... ) (
)
وقال ابن عصفور في سبب اعمالها : ( وسبب ذلك انها انما تعمل إذا كانت خاصة بالاسم ، ولاتكون خاصة حتى تكون للنفي العام فتكون في جواب السؤال العام نحو قولك : هل من رجلٍ قائمٌ ) فيلزم دخولها من أجل ذلك على الاسم النكرة . ) (
)
علة عمل  ((إن )) وأخواتها رفعاً ونصباً:

قال ابن فلاح :  (( أما عملُها: فإنما عَمِلَتْ لاختصاصها  بالأسماءِ, وإنما عَمِلَتْ عَمَل الأفعال, رفعاً ونصباً, لأنها أشبهت الأفعال معنى ولفظاً, أما المعنى ؛  فلأن معانيها معاني الأفعال كأكدّتُ, وشبهتُ, وتمنيتُ, وترجّيتُ, واستدركتُ ))(
).

ثم ذكر ( أنها شابهت الفعل من ناحية اللفظ من خمسة أوجه:

أحدها: فتح آخرها كالأفعالِ الماضيةِ.

الثاني: اتصال نون الوقاية بها كالأفعال.

الثالث: اتصالُ ضمائرُ المنصوبِ بها كالفعل.

الرابع: إنَّ أقلَّها حروفاً ثُلاثيُّ, كما أن أقلَّ الأفعالِ حُروفاً ثُلاثيُّ.

الخامس: اختصاصها بالأسماءِ كالأفعال)(
).

يقول ابن يعيش:  (( هذه الحروف تنصب الاسمَ وترفع الخبرَ لشبهها بالفعل, وذلكَ من وجهين: أحدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعنى. فأما الذي من جهة اللفظ فبناؤها على الفتح كالأفعال الماضية ، وأما الذي من جهة المعنى فمن قبل أن هذه الحروف تطلب الأسماء وتختصُ بها فهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ، لما ذكرناهُ من شبه الفعل إذا كان يرفع الفاعل وينصب المفعول وشبهت من الأفعال بما تقدم مفعوله على فاعلهِ. فإذا قلت: إنَّ زيداً قائمٌ, كان بمنزلة: ضربَ زيداً عمرو. وقد تدخل  (( ما )) على هذه الحروف فتكفها عن العمل وتصير بدخول  (( ما )) عليها حروف ابتداء تقع الجملة الابتدائية والفعلية بعدها ويزول عنها الاختصاص بالأسماء ، ولذلك يبطل عملها فيما بعدها وذلك نحو قولك إنما وأنما وكأنما وليتما ))(
).

ويقول العكبري:  (( وإنما عملت الرفع والنصب ؛ لأنَّها شابهت الأفعال في اختصاصها بالأسماء في دخولها على الضمائر نحو  (( إنَّك)) و (( إنه)) وفي أن معانيها معاني الأفعال من التوكيد والتشبيه وغير ذلك. وفي أنها على ثلاثة أحرف مفتوحة الآخر))(
).

وقال الأنباري: ( لِمَ أعملت هذهِ الأحرف؛ قيل: لأنها أشبهت الفعل, ووجه الشبه بينهما من خمسة أوجه:

الوجه الأول: أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح.

والوجه الثاني: أنها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف.

والوجه الثالث: أنها تلزم الأسماء كما أن الفعل يلزم الأسماء.

والوجه الرابع: أنها تدخل عليها نون الوقاية كما تدخل على الفعل نحو  (( إنني وكأنني ولكنني وليتني )).

والوجه الخامس: أن فيها معاني الأفعال, فمعنى إن وأنّ: حققت, ومعنى كأن: شبهت, ومعنى لكنَّ: استدركتُ, ومعنى ليت: تمنيتُ, ومعنى لعل: رجيتُ, فلما أشبهت هذه الحروف الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمله ، وإنما عملت في شيئين لأنها عبارة عن الجمل لا عن المفردات كما بينا في  (( كان ))(
).

(فإن قيل: فلِمَ نصبت الاسم ورفعت الخبر؟ قيل: لأنها لما أشبهت الفعل ، وهو يرفع وينصب, شبهت بهِ فنصبت الاسم تشبيها بالمفعول ، ورفعت الخبر تشبيها بالفاعل)(
).

(فإن قيل: فلِمَ وجب تقديم المنصوب على المرفوع؛ قيل: لوجهين:

أحدهما: أن هذه الحروف تشبه الفعل لفظاً ومعنى, فلو قُدم المرفوع على المنصوب لا يُعلم هل هي حروف أو أفعال)(
).

(فإن قيل: الأفعال تتصرف والحروف لا تتصرف, قيل عدم التصرف لا يدل على أنها حروف لأنه قد توجد أفعال لا تتصرف وهي: نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا, فلما كان ذلك يؤدي إلى الالتباس بالأفعال, وجب تقديم المنصوب على المرفوع رفعاً لهذا الالتباس)(
).

(والوجه الثاني: أن هذهِ الحروف لما أشبهت الفعل الحقيقي لفظاً ومعنى حُملت عليه في العمل فكانت فرعاً عليه في العمل, وتقديم المنصوب على المرفوع فرع, فالزموا الفرع الفرع, وتخرَّج على هذا  (( ما )) فإنها لمّا أشبهت الفعل من جهة اللفظ. وإنما أشبهتُهُ من جهة المعنى, ثم الفعل الذي أشبهتهُ ليس فعلاً حقيقياً وفي فعليتهِ خلاف, بخلاف هذهِ الحروف, فإنها أشبهت الفعل الحقيقي من جهة اللفظ والمعنى من الخمسة أوجه التي بينَّاها, فبان الفرق بينهما)(
).

(وقد ذهب الكوفيون إلى أن  (( إن )) وأخواتها إنما تنصب الاسم ولا ترفع الخبر وإنما الخبر يرتفع بما كان يرتفع بهِ قبل دخولها, لأنها فرعٌ على الفعل في العمل ، فلا تعمل عملَهُ, لأن الفرع أبداً أضعف من الأصل, فينبغي ألا تعمل في الخبر. وهذا ليس بصحيح, لأن كونهُ فرعاً على الفعل في العمل لا يوجب ألا يعمل عملَهُ. فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل ويعمل عملَهُ, على أنا قد عملنا بمقتضى كونه فرعاً, فإنا ألزمناهُ طريقةً واحدةً, وأوجبنا فيه تقديم المنصوب على المرفوع, ونجوز فيه الوجهين كما جاز ذلك مع الفعل لئلا يجري مجرى الأصل)(
).

يقول ابن الوراق: ( لم وجب أن تنصب هذه الحروف الاسم وترفع الخبرَ, هلا رفعت الاسم ونصبت الخبر؟ وبالجملة لِمَ وجب أن تعمل؟.

فالجواب في وجوب عملها: أنها حروف تختص بالاسم, ولا تدخل على الفعل, وبعضها يحدثُ معنى في الاسم, وأواخرها كأواخر الفعل الماضي ، فلما شاركت الفعل في لفظها ولزومها الاسم, وجب أن تعمل عملَهُ, والذي أوجب لها أن تعمل عملين: الرفع والنصب, أنها عبارةٌ عن الجمل, وليس لها معنى في العبارة عن الاسم المفرد, فلما اقتضت اسمين, وجب أن تعمل... ولا يخلو عملها فيهما من أحد ثلاثة أشياء: إما أن ترفعهما جميعاً, أو تنصبهما جميعاً, أو ترفع أحدها وتنصب الآخر, فلم يجز رفعهما جميعاً لأنها قد جرت مجرى الفعل في العمل ، والفعل لا يجوز أن يرفع فاعلين بغير اشتراك ولا تثنيةٍ, فلو رفعت الاسمين لخالفت ما شبهتهُ به, وهو الفعل, ولا يجوز أن تنصبهما جميعاً؛ لأن الفعل الذي شُبّهت بهِ لا يجوز أن ينصب بغير فاعل يكون معه, فلو نصبنا بها الاسمين لصارت بمنزلة فعل نصبت مفعوله بغير فاعل, وهذا لا يوجد في الأصل والفرع)(
).

قال ابن هشام:  ((... وإنما نصبت هذهِ الحروف الاسم ورفعت الخبر لمضارعتها الفعل, وذلك أنها تطلب اسمين كما يطلبها الفعل المتعدي في قولك: إنهُ, وإنكَ, وإنني, كما تقول: ضربني, وضربهُ, وضربكَ, وأواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي ، ومعانيها كمعاني الأفعال من التوكيد والتشبيه, والترجي والتوقع ، فلما أشبهت الأفعال عملت عملها, فنصبت, ورفعت وشبهت في الأفعال بما قدمَ مفعوله على فاعلهِ... ))(
).

وقيل : ( اعلم إن هذهِ الحروف لما كانت مختصةً بالأسماء ، ولم تكن كالجزء منها ، أشبهت الأفعال ، فَعَمِلَتْ رفعت أحد الاسمين ونصبت الآخر ؛ لأنها أشبهت منها ما يطلب اسمين ، وما يطلب من الأفعال اسمين يرفع أحدهما وينصب الآخر . 

ولما كانت معاني هذهِ الحروف في إخبارها أشبهت الأخبار العُمد فرُفعِت ، وأشبهت الأسماء الفضلاتِ فنصبت ) (
)
قال المبرد:  (( فهذهِ الحروف مشبهةٌ بالأفعال. وإنما أشبهتها؛ لأنها لا تقع إلا على الأسماء, وفيها المعاني من الترجي, والتمني, والتشبيه التي عبارتها الأفعال, وهي في القوة دُونَ الأفعال؛ ولذلك بنيت أواخرها على الفتح كبناء الواجب الماضي ))(
).

وقال ابن السراج:  (( وجميع هذهِ مبنيةٌ على الفتح مشبهةٌ للفعل الواجب, ألا ترى أن الفعل الماضي كلهُ مبني على الفتح, فهذهِ الأحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان مبتدأ وترفع الخبر, فتقولُ: إن زيداً أخوك, ولعل بكراً منطلقٌ, كأنَّ زيداً الأسدُ, فإن: تشبه من الأفعال ما قدم مفعولهُ نحو: ضربَ زيداً رجلٌ, وأعملت هذهِ الأحرف في المبتدأ والخبر, كما أعملت  (( كان )) وفرق بين عمليهما: بأن قدم المنصوب بالحروف على المرفوع كأنهم جعلوا ذلك فرقاً بين الحرف والفعل) (
), فإن قال قائل: إن  (( إنَّ )) إنما عملت في الاسم فقط فنصبَهُ وتركت الخبر على حالهِ كما كان مع الابتداء ))(
).

ثم أجاب عن السؤال بقولهِ:  (( قيل لهُ: الدليل على أنها هي الرافعة للخبر, إن الابتداء قد زال وبهِ وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر, فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولاً فيه ومع ذلك أنا وجدنا كل ما عمل في المبتدأ رفعاً أو نصباً, عمل في خبرهِ, ألا ترى إلى ظننتُ وأخواتها في المبتدأ عملت في خبرهِ وكذلك: كان وأخواتها, فكما جاز لك في المبتدأ والخبر, جاز مع  ((إن )) لا فرق بينهما في ذلك, إلا أن الذي كان مبتدأ ينتصب بأن وأخواتها ))(
).ثم قال في موضع آخر معللاً سبب اعمالها فقال ( ذلك باب تعريف بين عمل كان واخواتها وهي افعال ، وان واخواتها وهي حروف ))(
)  
قال ابن مالك:  ((وسبب اعمال هذهِ الأحرف اختصاصها بمشابهة كان الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر, والاستغناء بهما, فاللزوم مخرج لما يدخل عليهما وعلى غيرهما كأِلاّ ، وأمَّا الاستفتاحيتينِ والاستغناء بهما مخرج لـ (لولا ) ، و(لوما ) الامتناعيتين , ولأذا المفاجأة, فإنهن يشبهنَ كان في لزوم المبتدأ والخبر ويفارقنها بافتقار لولا ولوما إلى الجواب, وافتقار إذا إلى كلام سابق .

(وضم أكثر النحويين إلى المشابهة من الوجه المذكور المشابهة بسكون الوسط وفتح الآخر, والصحيح عدم اعتبار ذلك, إذ لو كان سكون الوسط معتبراً ، لم يعد يكلف لأن وسطها متحرك, ولو كان فتح الآخر معتبراً لزم إبطال عمل إنَّ, وأنَّ وكأنَّ عند التخفيف)(
).

وقال ابن عصفور (( لما وجب رفع احدهما تشبيها بالعمد ، ونصب احدهما تشبيهاً بالفضلة كان اشبههما بالعمد الخبر ، أو ترجيهِ أو التشبيهِ بهِ ، فصارت الاسماء كانها غير مقصورة ، فلما رفع الخبر تشبيها بالعمد نصب الاسم تشبيهاً بالفضلات ) (
)
ثم قال ( انهما أشبهت في الافعال ضرب ، فكما ان ضرب ترفع احد الاسمين وتنصب الآخر فكذلك هذهِ الحروف ) (
)
علة جواز تقديم خبر  ((إن )) إذا وقع ظرفاً:

قال ابن فلاح: ( فإن قيل فَلِمَ جازَ تقديمُ الخبرِ إذا وقع ظرفاً(
) كقولهِ تعالى: (  وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ( (
) ( ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ((
) (  إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ((
) ( وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ((
), فـ  ((منكم )) خبرها, و ((لَمَنْ )) اسمها, واللامُ للتأكيدِ, وليبطئَنَّ جوابُ قسم تقديرهُ؛ وإنَّ منكم لَمَنْ أقسم باللهِ ليُبطئَنَّ, ومن موصولهُ والجملة صِلَةُ, أو موصوفةٌ والجملة صفة, والراجح عليها الضميرُ المستكن في ليبطئنَّ)(
).

ثم ذكر علة التقديم فقال: ( قلنا لأربعة أوجُهٍ:

أحدها: أنهُ عُدِمَ إضمارهُ ضميرَ المرفوع الذي دارَ الأمرُ بين استتارهِ وإظهارهِ.

الثاني: أنا لو لم نقدمهُ لامتنَعَ دخولُ إن على المبتدأ إذا كان نكرة؛ لعدم جوازهِ بلا شرطٍ, فصار تقديمهُ وصلةً إلى دخولِ إن على النكرة كقوله تعالى: ( إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ( و(  إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا(, عدينا الحكم من النكرة إلى المعرفةِ)(
).
(الثالث: أن الظرف ليس لهذهِ الحروف فيهِ عَملٌ, بل هو معمولُ خبرها, وخبرُها يُقدَّرُ بعد اسمها. غايةُ ما في الباب أنهُ فُصِلَ بينها وبين اسمها بمعمولِ غيرها, وذلك جائز في الظروف)(
) بدليل قولهُ:

فلا تَلْحَني فيها فإنَّ بِحُبِّهَا                   أَخَاكَ مُصابُ القلبِ جمُّ بَلاَبِلُهُ(
)
( الرابع: أنَّ الظروف يُتَسَعُ فيها ما لم يَتَّسعُ في غيرها؛ لأنها أوعيةٌ لجميع الأشياء سوى الباري تعالى فَلَمْ يعدُّ الفصلُ بها فصلاً؛ لاقتضائِها لمظروفِها, وقد كَثُرَ الفصلُ بين المضافِ والمضافِ إليهِ مع أن اتصالَ المضاف بالمضاف إليهِ أشدُّ من اتصالِ أنَّ باسمِها(
) ومما جاء من ذلك قولُهُ:

‌‌‌ لمَّا رأتْ سَأتيدَ ما استعبَرتْ               للهِ دَرُّ – اليومَ – مَنْ لاَقها(
)
ذكر ابن الوراق:  (( فإن قيل: فما الذي مَنَعَ مِنْ التقديم والتأخيرِ؟ قيلَ لهُ: ضعفها في أنفسها إذ كانت حروفاً لا تتصرَّفُ في أنفُسِهَا, فإنَّما عَمِلتْ بالتشبيه بهِ فألزمت وجهاً واحداً... فإذا قُدِّمتْ فلم تُقَدِّمْ شيئاً قد عملت فيهِ  (( إن )) وإنما لم يجز تقديمُ ما عملت فيه 
(( إنَّ )) لضعفها فأمَّا تقديم ما عمل فيهِ غيرُها فليس بمنكرٍ, إذا كان ذلك العاملُ فعلاً, والفعِلُ يعملُ في مفعولهِ مقدماً ومؤخراً ))(
).

وقال ابن يعيش (( ولا يجوز تقديم خبرها ولااسمها عليها ولاتقديم الخبر فيها على الاسم ويجوز ذلك في المبتدأ وذلك لعدم تصرف هذهِ الحروف وكونها فروعاً على الافعال في العمل فانحطت عن درجة الافعال فجاز التقديم في الافعال نحو (( قائماً كان زيدٌ )) 
(( وكان قائماً زيدٌ )) ولم يجز ذلك في هذهِ الحروف اللهم (( إلا أن يكون الخبر ظرفاً أو جازاً ومجروراً ، فلا يجوز أن تقول : إن منطلقٌ زيداً ، ويجوز أن تقول : إن في الدار زيداً وذلك أنهم توسعوا في الظروف وخصوها بذلك لكثرتها في الأستعمال ... )) (
)
وذهب ابن خروف أنَّها عملت  (( رفعاً ونصباً لضعفها عن الفعل, وإنما عملت لشبه الفعل لا بمعانيها كما ذهب إليهِ طائفة من المتأخرين؛ لأنها لو عملت بما تضمنت من المعاني لعملَ جميعُ الحروف, كحروف النفي, والاستفهام, والأمر... الخ ))(
).

وقد ذهب إلى جواز تقديم الخبر إذا كان ظرفاً  (( وجاز تقديم الخبر إذا كان ظرفاً أو مجروراً لاتساعِ فيهما... ))(
).

وذكر السيوطي:  (( ولا يتقدم خَبَرَهُنَّ عليهن, ولا على اسمينِ؛ إلا أن كان ظرفاً أو مجروراً, فيجوز, وَقَدْ يجب نحو: إن في الدارِ ساكنها, وإن عند هندٍ بعلها, ويقدر العامل فيها بعد الاسم, ولو توسط بينها وبين اسمها بمعموله جاز نحو إنَّ بكَ كفيلينِ أخواك... ))(
).

وذكر ابن الحاجب الوجوه التي يعدم فيها تقديم الخبر فقال : ( وإنما قدم منصوب  
(( إن )) على مرفوعها لأوجه ثلاثة:

أحدها: للفرق بينها وبين ما شبهت بهِ, وشبهها بالأفعالِ ظاهرٌ, فلم يحتج إلى ذكرهِ.

والثاني: أن الفعل الذي شبهت بهِ لهُ عملان, عمل أصليٌّ, وعَمَلٌ فرعي, فالأصليُّ أن يتقدم مرفوعهُ على منصوبهُ, والفرعيُّ أن يتقدم منصوبهُ على مرفوعهِ, وهذهِ فرع, فعملت عمل الفرع.

وثالثها: أنهُ إنما قدِّم لئلا يؤدي إلى محذورٍ, وهو الإضمارُ في الحروف, لأنكَ لو قلتَ:  
(( إنَّ قائمٌ زيداً )) , فقيلَ : اجعل مكان  (( زيد )) ضميراً – أي قبل قائم وبعد إنَّ – لكنت أما أن تأتي بهِ متصلاً أو منفصلاً, وكلاهما فاسد)(
).

وقال ابن الوراق : ( فان قال قائل : من أين خالفت الظروف لسائر الاسماء حتى جاز الفصل بها ؟ . 
فالجواب في ذلك على وجهين :

احدهما : ان الظروف قد تقوم مقام الاخبار ، نحو قولك : إن زيداً خلفكَ ، فلما كفت عن الخبر وقامت مقامهُ لم يصر كالاجنبي من الاسم ، وان كانت في تقدير مفعول الخبر ، فجاز الفصل بها ، لأنَّها قد صارت كالخبر ، فأما غيرها من الاسماء فلا تقوم مقام الخبر فصار اجنبياً محضاً ، فلم يجر أن تتخلل بين شيئين احدهما مع الآخر كالشيء الواحد . 
والوجه الثاني : أن الظروف فيها اشتمال على الجملة التي تتعلق بها ، فقدمت الظروف واخرت فقد صارت بهذا الاشتمال على الجملة والتعلق بها ، والاحتواء عليها بمنزلة بعض الجملة ، وما ليس بأجنبي من الاسم والخبر ، فجاز لك أن تفصل بهِ . فجاز الفصل بها ولم يجز بغيرها تقدير هذا المعنى والفصل بهِ ، لأنهُ ليس لهُ هذا المعنى الذي في الظروف ) (
)  
وفي ذلك يقول عبدالقاهر الجرجاني : ( واعلم أن الفصل بين هذهِ الحروف وبين ما يعمل فيهِ بالظروف جائز قولك : ( إن في الدار زيدٌ قائمٌ ) (
)
وقال ابن عصفور  ( ... إلا ان يكون ظرفاً أو مجروراً فإن العرب اتسعت فيهما )(
)
علة نصب اسم  ((  إنَّ  )) ورفع الخبر وبطلان غيره:

ذكر ابن فلاح علة عمل  ((إنّ)) في نصب الاسم ورفع الخبر فقال:  (( وإنما نصبت الاسم ورفعت الخبر, لأنهُ لا يخلو إما أن تنصبهما معاً أو ترفعهما معاً, أو ترفع الثاني وتنصب الأول, أو العكس, فأما الجر فلا وجهَ له؛ لأنها شابهت الفعل, والجر ليس من عَمَلِ الفعل ))(
).

وقال الأنباري:  (( فإن قيل: فلم وجب تقديم المنصوب على المرفوع؟ قيل لوجهينِ: أحدهما أن هذهِ الحروف تشبه الفعل لفظاً ومعنى, فلو قدِّمَ المرفوع على المنصوب لم يُعْلم هل هي حروف أو أفعال ))(
).

(فإن قيل: الأفعال تتصرف والحروف لا تتصرف, قيل : عدم التصرفِ لا يدل على أنها حروف, لأنه قد توجد أفعال لا تتصرف وهي: نعمَ وبئسَ وعسى وليسَ وفعل التعجب وحبذا, فلما كان ذلك يؤدي إلى الالتباس بالأفعال, وجب تقديم المنصوب على المرفوع رفعاً لهذا الالباسِ)(
).

(والوجه الثاني: إن هذه الحروف لمَّا أشبهت الفعل الحقيقي لفظاً ومعنىً حُمِلتْ عليهِ في العمل فكانت فرعاً عليه في العمل, وتقديمُ المنصوب على المرفوع فرع, فالزموا الفرع الفرع...)(
)
ثم ذهب ابن فلاح إلى ابطال النصب في معمولي  ((إنَّ)) إذ يقول : ( فنصبهما باطلٌ؛ لأنه يؤدي إلى أن تفيد الجملة بغير مرفوعٍ, وذلك معدوم في كلامِ العربِ)(
), (ولأن الفعل الذي شبهت بهِ لا يجوز أن ينصب بغيرِ فاعلٍ يكون معهُ...)(
)
ثم علل ابن الوراق عدم جواز رفعهما وأبطل ذلك فقال:  (( ورفعهما باطلٌ؛ لأن الفعل الذي قيست عليهِ لا يرفعُ اسمين, فكيفَ يَرفَعُ الفرع المقيس عليه؟!(
) لأنها قد جرت مجرى الفعل في العمل, والفعل لا يجوز أن يرفع فاعلين بغيرِ اشتراكٍ ولا تثنية, فلو رفعت الاسمين لخالفت ما شابهت بهِ وهو الفعل ))(
).

ثم ذكر ابن فلاح الوجوه التي يبطل بها رفع الأول ونصب الثاني فقال: ( ورفع الأول ونصب الثاني باطلٌ؛ لأربعةِ أوجه:

أحدها: أنهُ يؤدي إلى مُساواةِ الفرع للأصلِ, وهو كان, والقاعدةُ حطَّ الفرع عن رتبِ الأصول.

الثاني: أنها أشبهت الأفعال لفظاً ومعنى, فلو قُدِّمَ المرفوع لالتبست بالأفعال وعدمُ التصرفِ لا يكفي فارقاً؛ لأن من الأفعال ما لا يتصرفُ.

الثالث: أنهُ لو تقدمَ المرفوع وكان مضمراً, لدارَ بين أمرين: أما أن يستتر في الحرف, كما يستتر في الفعل, وذلك ممتنع ؛ لأن ذلك من خصائص الأفعال والأسماء المأخوذة منها, المحتاجة إلى الفاعلين وأما أن يظهر معها وذلك ممتنع؛ لأنهُ بخلاف الوضعِ, لأن الوضع أنه إذا ولى ضمير المرفوع, رافعهُ استتر فيه بخلاف ضمير المنصوب فإنهُ يكون ظاهراً)(
). فإضمار الغائب مستتر فيما عمل فيه, كقولك: قام زيدٌ, فلو قيل لك: أضمر زيداً, لقلت: قام, فلو جاز أن ترفع  (( أن )) وأخواتها الاسم الذي يليها ، لوجب أن يستتر ضميرهُ فيها, ... ويظهر تاء المتكلم نحو قولك: أنتَ لو تكلم بهِ ، فلكان ذلك يؤدي إلى اللبس بـ أنت وإلى إضمار في الحروف والحروف لا يجوز الإضمار فيها؛ لأنها جوامد لا تتصرف, وإنما جاز الإضمار في الأفعال, لأن في أوائلها حروفاً تدل على الضمير, ومحل ما لا دلالة فيه على ما فيه الدلالة, لاشتراكهما في الفعلية . فهذا الذي يجوز في الأفعال دون الحروف  والأسماء) (
).

( الوجه الرابع: أنه يفضي إلى اللبس في بعض الصورِ. وذلك عند تخفيف أنّ. أو اتصالِ ضمير المخاطب بها إذ يصيرُ اللفظ: أنتَ قائماً, فيكونُ التاءُ اسمها, فيلتبس بضميرِ المخاطب المنفصل) (
).

ثم ذهب ابن عصفور إلى أنهُ:  (( لما وجب رفعُ أحدهما تشبهاً بالعمد ، ونصب أحدهما تشبيهاً بالفضلةِ كان أشبهها بالعمدِ الخبر, لأن هذهِ الحروف إنما دخلت لتوكيد الخبر أو تمنيهِ أو ترجيهِ أو التشبيهِ بهِ, فصارت الأسماءِ كأنها غيرِ مقصورةٍ, فلما رفع الخبرِ تشبيهاً بالعمدةِ نصب الاسم تشبيهاً بالفضلات ))(
).

ثم علل ذلك ابن السراج : ( بأن ذلك هو تفريق بين عمل كان وأخواتها وهي أفعال ، وإن وأخواتها وهي حروف) (
).

وقال ابن الوراق:  ((فإن قال قائل: لِمَ وجبَ أن تنصب هذهِ الحروف الاسم وترفع الخبر, هلا رفعت الاسم ونَصَبَتْ الخبر... فالجواب في وجوب عملها: أنها حروف تختصُّ بالاسم, ولا تدخل على الفعل, وبعضها يحدث معنى في الاسم, وأواخرها كأواخر الفعل الماضي, فلما شاركت الفعل في لفظها ولزومها الاسم, وجب أن تعمل عملهُ, والذي أوجب لها أن تعمل عملينِ: الرفعُ والنصبُ, أنها عبارة عن الجملِ. وليس لها معنى في العبارةِ عن الاسم المفرد, فلما اقتضت اسمينِ وجبَ أن تعمل – لما ذكرناهُ - فيها ))(
).

وقد أجاب ابن فلاح على أبطال حمل ( ((أن وأخواتها )) على  ((ما )) في جواز تقدم منصوبها وهي حرفٌ محمولٌ على فعلٍ, مع امتناعِ الإضمارِ فيها فقال: ( فالجواب من وجهينِ:

أحدهما: أن الفعل الذي أشبهتهُ  ((ما )) جامدٌ غيرُ متصرفٍ, ولذلك اختلف في فعليتهِ فجاز مساواة الفرع بالأصل في اللفظ مع انحطاطهِ عندهُ  بشرائط أُخرَ.

الوجه الثاني: إن هذهِ الأحرف شابهت الفعل لفظاً ومعنى, وأما  ((ما )) فإنها شابهتهُ معنى لا لفظاً على حرفينِ, فصارت هذهِ أوغل في الشبه فتحققت لها بذلك الفرعية, وأما  ((ما )) فشبهها ضعيفٌ, فلم يتحقق لها الفرعية, فهي أقرب إلى الأصل, فلذلك سارت أصلها في صورة عملِهِ, وهذهِ لمَّا تحققت فرعيتها شبِّهت بما لَزِمَ منصوبهِ على مرفوعهِ, كقولك: زان الثوبُ عَملُهُ ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ  ( (
).

فإن هذا من الفروع اللازمة)(
).

( وإذا ثبت أنها مشبهةٌ بالفعل فاسمها مشبهٌ بالمفعول, لأنهُ نصبهُ عامل مشبه بالفعل. وخبرها مشبه بالفاعل؛ لأنهُ رفعهُ عامل مشبه بالفعل)(
).

وقد ذكر الانباري مذهب الكوفيين في أن  (( إنَّ )) وأخواتها تنصب الاسم ، ولا ترفع الخبر, وإنما الخبر يرتفع بما كان يرتفعُ بهِ قبل دخولها, على اعتبار أنها فرع والفرع لا يرتقي إلى الأصل في العمل(
).

وقد ردَّ الانباري على دعواهم فقال: وهذا ليس بصحيح؛ لأن كونهُ فرعاً على الفعل في العمل, لا يوجب ألا يعمل عملهُ, فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل, ويعمل عملهُ. على أنا قد عملنا بمقتضى كونهُ فرعاً, فإنا ألزمناهُ طريقة واحدة, وأوجبنا فيه تقديم المنصوب على المرفوع ، ولم نجوز فيه الوجهينِ كما جاز ذلك مع الفعل, لئلا يجري مجرى الأصل, فلما أوجبنا فيه تقديم المنصوب على المرفوع بأن ضعف هذهِ الحروف وانحطاطها عن رتبة الفعل فوقع الفرق بين الفرع والأصل ، ثم لو كان الأمرُ كما زعموا, وأنهُ باقٍ على رفعهِ, لكان الاسم المبتدأ أولى بذلك, فلما وجب نصبُ المبتدأ بها وجب رفعُ الخبر بها, لأنهُ ليس في كلام العرب عاملٍ يعمل في الأسماء النصب ، ولا يعمل الرفع, فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدةٍ, وذلك لا يجوز)(
).

ذهب ابن الحاجب بقولهِ : ( وإنما قدم منصوبها على مرفوعها لأوجه ثلاثة : 

أحدهما : للفرق بينهما وبين ما شبهت بهِ ، ... 
والثاني : أن الفعل الذي شبهت بهِ لهُ عملان : عملٌ أصلي ، وعملٌ فرعي ، فالاصلي أن يتقدم مرفوعهُ ، وهذا فرعٌ فعمل عمل الفرع . 

الثالث : إنهُ إنما قدم لئلا يؤدي إلى محذور ، فيقل أجعل مكان زيدٍ ضميراً لكنت اما ان تاتي بهِ متصلاً أو منفصلاً ، وكلاهما فاسد فالذي يؤدي إليهِ فاسد ؛ وبيانهُ أنكَ لو أتيت بهِ متصلاً لم يخلُ من أن يكون صورتهُ ضمير النصب أو الرفع ، فان كان ضمير الرفع فهو فاسد ؛ لأنهُ يؤدي إلى الاستتار في الحرفِ ، وإن اتيت بهِ منصوباً لم يستقم لوضعك المنصوب موضع المرفوع ، وان كان منفصلاً ولم يخل اما ان يكون مرفوعاً أو منصوباً ، فالمرفوع لايستقيم لأن المضمرُ إذا ولي عاملهُ وجبَ أن يكون متصلاً ، والمنصوب فاسدٌ من الوجهين جميعاً)(
) 

المبحث الثالث : 
          علة اختصاص ( اللام  ) بالدخولِ في خبرِ (  إنَّ  )  دون سائرِ أخواتها:

قال ابن فلاح: (وإنما اختُصَّتْ اللامُ بالدُّخول في خبرِ أن, دون سائر أخواتها؛ لأنَّ اللام تُفيدُ التأكيد, وإنَّ تُفيدُ التأكيد, فلا منافاةَ بينهما, ولذلك اشتركا في جواب القسم ، لإفادةِ التأكيدِ, وأما ليتَ, ولعلَّ, وكأنَّ, فإنها تنقلُ الكلامَ إلى التمني, والترجي, والتشبيه, واللامُ لتأكيد الخبر, وما بعدَ هذهِ ليس بخبر, فتحصلُ المنافاة بينها وبين اللامِ. وأما أن المفتوحةُ – وإن كانت لا تنقل الخبر – لكنَّها معمولة لِما قبلها)(
).

(ومن شأنِ اللامِ أن تُعلِّقَ ما قبلَها عن العملِ, ولذلك كُسِرَتْ لما دخلت اللامُ في خبرها(
) في قوله تعالى: ( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ( (
) لأنها تقدر قبل إن فعلَّقت يشهدُ عن العملِ في إن لفظاً)(
).

قال العكبري: (وإنما أخرت (( اللامُ )) إلى الخبر لئلاَّ يتوالى حرفا معنى, كما لا يتوالى حرفا نفي واستفهام, وكانت (( اللام )) أولى بالتأخير من (( إن )) لثلاثة أوجه:

أحدها: أن  (( اللام )) غير عاملة, و (( إنَّ )) عاملة, وتأخير غير العامل أولى.

والثاني: أنَّ  ((اللام )) تؤثِّر في المعنى فقط, و (( إنَّ )) تؤثِّر في اللفظ والمعنى. فكان لإقرارها ملاصقة للفظ الذي تعمل فيه أولى.

والثالث: أنَّ  (( إنَّ )) لو أخرت الخبر فنصبتهُ, وارتفع ما قبلها تغيّر حكمها وإن بقي ما قبلها منصوباً, وما بعدها مرفوعاً لزم منهُ تقديم معمولها عليها)(
).

وقال ابن أبي الربيع: ( واعلم أنهُ يدخل في خبر  (( أنَّ )) من بين سائر أخواتها 
(( اللام )) ثم قال: وأما دخولها على خبر (( إنَّ )) فيكون بشرطينِ:

أحدهما: أن يفصل بين  (( أنَّ )) والخبر, فإن كان الخبر ظرفاً أو مجروراً, وتقدم على الاسم, فلا يجوز دخول اللام على الخبر لاتصالهِ بـ  (( إنَّ )).

الثاني: أن يكون الخبر اسماً مفرداً أو فعلاً مضارعاً أو ظرفاً أو مجروراً, فتقول إن زيداً لقائمٌ, وإن عمراً ليقومُ, وإن زيداً لفي الدارِ, وإن محمداً لعندك. فإن كان الخبر ماضياً, فلا تدخل اللام عليهِ, وتقول: إن زيداً قامَ, ولا يجوز: إنَّ زيداً لقام. لأن هذهِ اللام طالبةٌ الأسماء. لأنها لام الابتداء, وأصلها أن تدخل على المبتدأ, فلما تعذر دخولها على المبتدأ هنا, ... أدخلوها على الخبر...)(
)
وقال ابن عقيل: ( يجوز دخولُ لامِ الابتداء على خبر  (( إنَّ )) المكسورة, نحو (( إنَّ زيداً لقائمٌ )) وهذهِ اللام حقُّها أنْ تدخل على أول الكلام, لأن لها صدر الكلام, فحقَّها أن تدخل على  (( إن )) نحو  (( لأنَّ زيداً قائمٌ )) لكن لما كانت اللام للتأكيد, وإن للتأكيد, كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد, فأخَّروا اللام إلى الخبر.

ولا تدخل هذهِ اللامُ على خبر باقي أخوات  (( إنَّ )) فلا تقول  (( لعلَّ زيداً لقائمٌ )) وأجاز الكوفيون دخولها في خبر  (( لكن )), وأنشدوا:

يلومونني في حب ليلى عواذلي               ولكنني في حبها لعميدُ(
)
وخرج على أن اللام زائدة...)(
)
وذهب ابن هشام بقولهِ: (( تدخل لام الابتداء على خبر إن المكسورة, مفرداً كان أو جملةً فعليةً أو اسمية.

فالأول, نحو: (  إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ( (
).

والثاني, نحو: (  وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ( (
).

والثالث: كقوله تعالى: (  وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ( (
).

إذ لا يكون  (( نحن )) توكيداً ولا بدلا, لأن اللام لا تدخل عليهما باتفاق, ولا فصلاً, لأنه لا يكون إلا بين اسمينِ خلافاً للجرجاني في تنزيلهِ المضارع منزلة الاسم, فتعين كونهُ   مبتدأ...) (
)
وقال ابن الوراق:  (( وإنما يحسن دخولُ هذهِ اللامِ في خبرِ  (( إنَّ )), فأمَّا دُخولها في خبر المبتدأ فضعيف... ))(
)
وقال ابن يعيش ( اعلم انهُ قد تدخل لام الابتداء في خبر إن مؤكدة دون سائر اخواتها نحو قولك : (( إن زيداً لقائمٌ ، وإن عمراً لأخوك )) قال الله تعالى : ( إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ((
) وحق هذهِ الام أن تقع أو لا من حيث كانت لام الابتداء ، ولام الابتداء لها صدر الكلام نحو قولك ((  لزيدٌ قائمٌ  )) وكان القياس ان تقدم اللام فتقول لأن زيداً قائمٌ في إن زيداً لقائمٌ ، وإنما كرهوا الجمع بينهما ، لأنهما بمعنى واحد وهو التأكيد وهم يكرهون الجمع بين حرفين بمعنى واحد وذلك ان هذه الحروف إنما أتي بها نائبة عن الأفعال اختصاراً ، والجمع بين حرفين بمعنى واحد يناقض هذا الغرض . وهذه اللام لا تدخل إلا في خبر المكسورة لانها اختها في المعنى ، وذلك من وجهيين :
احدهما : أن إن جواباً للقسم واللام يتلقى بها القسم . 

والجهة الثانية : أن إن للتأكيد واللام للتأكيد فلما ( اشتركا فيما ذكرنا ساغ الجمع بينهما لاتفاق معنييهما فأن قيل : فقد قررتم أنهم لا يجمعون بين حرفين بمعنى واحد فكيف جاز الجمع بينهما هاهنا وما الداعي الى ذلك ؟ قيل : إنما جمع بينهما مبالغة في إرادة التأكيد .... ولا تدخل هذه اللام في سائر اخواتها من كأن ، ولعل ولكن فلا تقول كان زيداً لقائمٌ ، ولا لعل بكراً لقادم ، ولا لكن خالداً لكريمٌ لان هذهِ الحروف قد غيرت معنى الابتداء ونقلتهُ إلى التشبيه والترجي والاستدراك وهذهِ اللام لام الابتداء فلا تدخل إلا عليه ثم قال بعد ذلك ( ... وإنما جوزنا دخول اللام في خبر إن لاتفاقهما في المعنى وهو التأكيد وإنها لم تغير معنى الابتداء فجاز دخول اللام عليها كما يجوز مع الابتداء المحض في نحو : ( لزيدٌ قائم )(
) 

قال سيبويه تقول:  (( أشهدُ إنه لمنطلقٌ )), فأشهدُ بمنزلةِ قولهِ: (( والله إنه لذاهبٌ )) وإنَّ غير عاملة فيها أشهدُ, لأن هذهِ اللام لا تُلحق أبداً إلا في الابتداء. ألا ترى أنك تقول: أشهدُ لعبدُ اللهِ خيرٌ من زيد, كأنكَ قلت: والله لعبدُ اللهِ خيرٌ من زيد, فصارت اللام مبتدأة حين ذكرت اللام هنا, كما كان عبد الله مبتدأ حين أدخلت فيه اللام. فإذا ذكرت اللام ههنا لم تكن اللام إلا مكسورة, كما أن عبد الله لا يجوز هنا إلا مبتدأ. ولو جاز أن تقول: أشهد أنك لذاهبٌ, لقلت أشهدُ بذاك. فهذهِ اللام لا تكون إلا في المبتدأ, وتكون اشهر بمنزلة والله اعلم)(
).

وقال ابن السراج:  (( ومذهب الكوفيين والبغداديين في  (( إن )) التي تجاب باللام, يقولون: هي بمنزلةِ  (( ما )) وإلا وقد قال الفراء: إنها بمنزلةِ  (( قد )) وتدخل أبداً على آخر الكلامِ, نحو قولك: إن زيداً لقائمٌ, تريدُ: ما زيدٌ إلا قائمٌ, وقد قيل: أنهُ, يريدُ: قد قام زيدٌ... وكل ما كان من صلة الثاني لم تدخل اللامُ عليهِ, وكل ما كان من صلة الأول أدخلت اللام عليهِ نحو قولك: إن ظننتُ زيداً لفي الدار قائماً, فإن كان في الدار من صلة الظن دخل عليها, وإن كان من صلة  (( قائم )) دخلت اللامُ على  (( قائم )) يعنون أن اللام إنما تدخل على ما هو في الأصل خبر المبتدأ ألا ترى أنهُ لو خلا الكلام من  (( ظننتُ )): كان زيدٌ في الدارِ قائماً, فزيدٌ مبتدأ وفي الدار خبرهُ وقائمٌ حال, والعاملُ فيه  (( في الدار )) فهو من صلة (( في الدارِ )) فأستقبحوا أن يدخلوا اللام على  (( قائم )) لأنهُ من صلة الثاني, وهو الخبر... ))(
).

وقال ابن هشام الأنصاري: ( واعلم أنهُ يدخل في خبر إن وحدها اللام كقولك: إن زيداً قائمٌ (( وإن زيداً لقائمٌ )).

إن: تأكيد. وزيداً: نصب بأن. لقائم: اللام لام التأكيد, وقائم خبر إن ، أنت مخبر في الإتيان باللامِ وتركها ، وإنما دخلت هذهِ اللام لتوكيد تصححهُ كما دخلت إن لتوكيد الجملة.

وإنما دخلت اللام في خبر إن وحدها ، ولم يدخل في أخبار سائر هذهِ الحروف لانقطاعها مما قبلها وتضمنها المعاني) (
).

قال ابن خروف:  (( واللام تدخل في خبر  (( إن )), وهي لامُ الابتداءِ التي في قولهم:  (( لزيدٌ قائمٌ )), فلما دخلت  (( إنَّ )) لم يجتمع حرفان بمعنى واحد, فأخّرتِ اللامُ للخبر أو للاسم إذا تأخَّر... ))(
).

ويفهم من كلام ابن عصفور أن تلزم اللام إذا لقيت ( إن ) إذ يقول ( ... فأن عملت لم تلزم اللام في الخبر بل يجوز (( إن زيداً قائمٌ )) (( والقائم )) وإن ألُغيت لزمت اللام فرقاً بينهما وبين النافية نحو ( إن زيداً لقائمٌ ) فمن الغاها  فلزوال الاختصاص ، وإذا قد تدخل على الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر نحو قولك : ( إن ظننتُ زيداً لقائماً ) وتلزم ( اللام ) فارقةً ، ويكون دخولها على المنصوب الذي هو خبر في الاصل ، وعلى الفعل ، نحو قولك: ( إن ظننتُ زيداً لهو قائم ) (
) . 
قيل ( ... وإنما أختصت بـ ((إنَّ )) لاشتراكهما في التوكيد بقاء الجملة معها على استقلالها ) (
) . 
إذن فـ ( تلزمها " اللام " في الخبر لئلا تلتبس بـ ( إن ) التي للجحد فتقول إن زيداً لقائم ، فتكون ايجابا فان قلت : إن زيداً قائم كان نفياً )(
) . 
علة عدم اعتبار المستثنى في نحو  (( لا إله إلا الله محمد رسول الله )) و (( لا سيف إلا ذو الفقار )) و (( لا فتى إلا علي )) خبراً لـ  (( لا )):

قال ابن فلاح: ( فلا يصحُ أن يكونَ خبراً: لثلاثةِ أوجه:

أحدها: أنهُ خاصٌ, والأخبارُ عن العامِّ بالخاصِّ يَجعَلُ القضية كاذِبَةً, كقولك: الحيوانُ إنسانٌ.

الثاني: أنهُ معرقةٌ, و ((لا )) تعمل في المعارف.

الثالث: أنَّهُ مستثنى من مذكورٍ, فلا يَصُحُّ جَعْلهُ خبراً عنهُ)(
).

(فإن قيلَ: فهل يصُحُّ أن يكون مبتدأ والخبر ما تقدم, قلنا: زَعَمَ بعضهم ذلك, وذكر: أنَّ الكلام مستقلٌّ بالإفادةِ من غيرِ تقديرٍ, فاللهُ مبتدأ, و (( لا إله )) الخبر, وتقديرهُ: الله إلهٌ, وفائدةُ الاستثناءِ إثباتُ الإلهية للهِ تعالى ونفيها عما عَداهُ)(
).

وذكر العكبري: ( فإن استثنيت بعد  (( لا )) وقعت المستثنى, كقولك: لا إله إلا الله, لأنه بدل من الموضع. وقد بطل عمل  (( لا )) بالاثباتِ, والتقدير: لا إله في الوجود إلا الله, أي: الله وحده إلا لهُ)(
).

وقد ذكر الرضي:  (( وأما نحو قولك:  (( لا إله إلا الله ))... فالنصبُ على الاستثناء فيهِ أضعف منهُ في نحو: لا أحد فيها إلا زيداً, لأنَّ العامل فيهِ – هو خبر  (( لا )) – محذوف إمَّا قبل الاستثناء وإما بعدهُ, وفي نحو: لا أحد فيها إلا زيداً, ظاهر, وهو خبر لا ))(
).

ثم أبطل ابن فلاح علة عدم جعله مبتدأ والخبرُ ما تقدم فقال: ( وهذا باطلٌ؛ لوجهينِ:

أحدهما – أنهُ مستثنى مذكورٍ مخرجٍ عنهُ وإخراجهُ عنهُ يدُلَّ على مغايرتهِ لهُ, والخبر صفةٌ قائمةٌ بالمخبرِ عنهُ. غيرُ مغايرةٍ لهُ, لأنهُ أثر يخُصُّهُ, وإنما الأخبار يصحُ في الاستثناءِ المفرغ الذي ليس بمخرجٍ مِنْ مذكورٍ, وأما قياسهُ على: لا منطلقَ إلا زيدٌ, قُلنا: زيدٌ ليس بمستثنى مِن منطلقٍ حتى يمتنع جعله خبراً عنهُ بخلافِ صورةَ النزاع.

والوجه الثاني: أن  ((لا )) تنصب الاسم, وترفع الخبر في أصل وضعها, فلا يخلو في صورةِ النزاع إما أن يُقّدَّرُ لها خبرُ أو لا, لا جائز أن  ((لا )) يُقدرَ؛ لأن ذلك إبطال لوضعها؛ لأن من قال بحذفِ خبرها يقول بتقديرهِ, حملاً على الأعم والأغلب, وإذا لزم تقديرهُ بطل قولُ القائلِ: بعدَمِ التقدير وذلك ما أردناهُ ولأنهُ إذا يُقدِّر يكونُ الخبر مفرداً والخبر المفرد يجب مطابقته للمخبر عنهُ في الإعراب, وهو إما منصوب, على قولِ بعضهم, وإما مبني على الفتحِ على قولِ بعضهم, وذلك يمنع كونهُ خبراً لعدم مطابقتهِ للمبتدأ في الإعراب, فثبت امتناعُ كونهِ مبتدأ, واثباتُ تقدير الخبر)(
).

علة إبطال عمل ( (  إن  ))   إذا دخلت عليها  ((  ما  ))   الكافة:

قال ابن فلاح: ( وإذا كانت كافةً فالجمهور على أنها حرفٌ, وذهب ابن درستويه وقومٌ من الكوفيين إلى أنها نكرةً مبهمةً بمنزلةِ الشأنِ, والجملةُ بعدها خبرها, وهذا ضعيف؛ لأنها في محل المبتدأ, ولا يبتدأ بالنكرةِ من غير شرط, كما تقدم.

وإنما بَطَل عَمَلُ هذهِ الحروف إذا كفتها  (( مَا )) لوجهينِ:

أحدهما: أنها أخرجتها عن شبه الفعل من فتحِ آخرها, واتصال الضمير ونون الوقايةِ بها, ولانتفاء هذه العلة في  (( لم )) لَمْ يبطل عملُها ؛ لبقاء اختصاصها بالفعلِ, وأما هذهِ فيبطل اختصاصها.

والثاني: أنها تصيرُ مُركَّبةً, وليس لنا فعل مركب يمكن مشابهتهُ؛ ولأنها قد كفت ما أقوى منها, وهو الفعل, وحرفُ الجرَِّ, والاسمُ عن الإضافةِ)(
).

ووافع ما ذهب إليهِ سيبويه في دخول  (( ما )) على الأفعال  (( طالما, وقلما وكثرما)), إذ هيأت لوقوع الفعل بعدهُ والفعل الذي لا يلي الفعل, تقول: طالما فعلت كذا, وكثرما فعلت كذا, وقلما تفعلُ كذا, ولا فاعل لهُ, إذ نجد أن  (( ما )) كفت هذهِ الأفعال عن الاقتضاء إلى الفاعلِ, ولا ضميرَ يعود فيه على مذكورٍ(
). ( لانها تخرج ( بما ) عن الاختصاص بالجملة الاسمية فالاولى ألاّ تعمل ، واذا اهملت فـ ( ما ) كافة ؛ ... واذا عملت، فـ ( ما ) زائدة حرفية )(
). 

وروي ( عدم سماع الاعمال في ( كأنَّما ) و ( لعلما ) ، و ( لكنما ) ، وقياسها في الاعمال على ( ليتما ) سائغ عند الكسائي واكثر النحاة ، إذ لا فرق بينها وبين (( ليتما )) ، واذا سمع في (( إنما )) مع ضعف معنى الفعل فيها ، فما ظنك بهذه الحروف ؟ لكن الالغاء اولى بالاتفاق ، لعدم السماع ، وفوات الاختصاص بسبب ( ما ) )(
). 
وقد ذكر ابن فلاح ما ذهب إليه بعض النحاة من اعتبار  (( ما )) مصدرية لا يبتعد عن الصواب وهذا ما ذهب إليه الرضي في الكافية وابن هشام في المغني(
).

قال العكبري:  ((وإنما بطل ذلك لأنها هيأتها لدخولها على الأفعالِ, كقولك: إنما قام زيدٌ))(
).

قال ابن الحاجب: جواباً على سؤال الزمخشري في المفصل: ( وتلحقها  ((ما )) الكافة فتعزلها عن العملِ, قال: لأنها مما لا يدخل على الفعلِ, فلما دخلت على هذهِ الحروف أخرجتهُ عن شبه الفعلِ أو لأنَّها لمَّا اتصلت بهِ صارت كالجزء منهُ فأخرجتهُ عن شبه الذي هو بناءُ آخرهِ على الفتح, واتصالُ الضمائرِ بهِ كاتصالها بالفعلِ, فلذلك أُبتدئَ بعدها الكلامُ, ولما بطل عملها لما ذكرناهُ صَحَّ وقوعُ الجملتينِ بعدها, لأنها إنما اقتضت الاسمية لمشابهتها للفعل وإذا خرجت عن مشابهة الفعل صحَّ وقوع الجملتين بعدها, ومُثَّل بوقوع الاسمية) (
) بقوله تعالى: ( إَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ( (
).

قال ابن يعيش:  (( وإنما غير عاملة فقد كفتها  (( ما )) عن العمل وصار يليها كل كلام بعد أن كان يليها كلامٌ مخصوص ))(
).

وقال قبل هذا الوضع : ( وقد تدخل ما على هذهِ الحروف فتكفها عن العمل وتصير بدخول ( ما ) عليها حروف ابتداء تقع الجملة الابتدائية والفعلية بعدها ، ويزول عنها الاختصاص بالاسماء ولذلك يبطل عملها فيما بعدها )(
)
وقال ابن خباز : ( الفعل الأول في الكف ، وحقيقتهُ : أنهم يركبون ( أن ) واخواتها مع ( ما ) ويجعلون الكلمتين كالواحدة ويعزلونها عن العمل لزوال الشبه بالتركيب لآن الفعل لاتركيب فيهِ وتلي الجملتين : الاسمية والفعلية ... ) (
)
ويفهم من كلامهِ أنهم يلفظون ( أن ) عند تركيب ( ما ) لأنهُ بالتركيب يذهب شبهها بالفعل .

وقد ذهب ابن عصفور إلى أنهُ إذا لحقت هذهِ الحروف ـ أعني المشبه بالفعل ـ 
 (( ما )) ، لم تعمل لزوال اختصاصها بالاسماء . (
)
وقال ابن السراج:  (( وتدخل  (( ما )) على  (( إن )) على ضربين: فمرة تكون ملغاة دخولها كخروجها, لا تغير إعراباً, تقول: إنما زيداً منطلقٌ وتدخل على  (( إن )) كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها بالفعل, فتقولُ؛ فتقول: إنما زيدٌ منطلقٌ,  (( فإنما )) هاهنا بمنزلةِ  (( فعلٍ )) ملغى مثل: شَهِدَ لزيدٌ خيرٌ منكَ ))(
).

وذكر ابن عقيل:  (( إذا اتصلت  (( ما )) غير الموصولةِ بإنَّ وأخواتها كَفَّتْهَا عن العمل, إلا  (( ليت )) فإنهُ يجوز فيها الاعمال والإهمال فتقول:  (( إنما زيدٌ قائمٌ )) ولا يجوز نصب  (( زيد ))... وظاهر كلام المصنف أن  (( ما )) إن اتصلت بهذهِ الأحرف كفتها عن العمل ))(
).

قال ابن خروف:( ( وأما إذا دخلت عليها  (( ما )) أجمع, كانت كافة لها عن عملها إذا وليتها الجملة الاسمية, وإن وليتها الجملة الفعلية كانت مهيأة لدخولها على الفعل)(
).

ثم قال: ومن العرب من يعملها في الاسم بعدها, كحالها قبل دخولِ  (( ما )) ويجعلُ  (( ما )) زائدة ) (
) , كقولهِ:

ألا ليتما هذا الحمامُ لنا             إلى حمامتنا ونصفهُ, فقدِ(
)
وذكر ابن الخباز دخول  (( اللام )) على خبر  (( إن )) فقال:  (( وتدخل اللام مع إنَّ على ثلاثة أشياء ـ منها ـ  دخولها على الخبر وذلك جائزٌ ))(
) كقولهِ تعالى: (  إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( (
) )).

علة إبطال عمل  (( لكن )) إذا خففت:

قال ابن فلاح: ( وأما  (( لكن )) – إذا خففت – فإنهُ يبطل عَمَلُها مطلقاً, خلافاً ليونس)(
).

(وإنما بَطَل عَمَلُها لأنها أشبَهتْ لكن العاطِفَةَ لفظاً ومعنى, فأجريتْ مجراها في عَدِم العملِ(
) قال الشاعرُ:

لقد باليتُ مظعَنَ أمِّ أوفى                ولكِنْ أُمُّ أوفى لا تُبالِي(
)
ثم ذكر ما ذهب إليه يونس:  (( فإنهُ زعَم أنها إذا كانت مخففة بمنزلةِ المشددة وليس عندهُ حرفَ عطفٍ لدخول الواو عليها... ))(
).

وقد ضعف قول يونس إذ قال: (( لأنَّهُ لم يظهرْ لها عَمَلٌ أصلاً, ولو كانت عامِلَةً لظهر في بعضِ المواضع وأما دخولُ الواو عليها فإنا نقول: إذا دخلت عليها انتقل العطفُ إليها, وبقيت لكن تُفيدُ الاستدراك ))(
).

قال ابن الوراق:  (( وإذا خففت  (( لكنّ )) كان رفعاً ما بعدها بالابتداء والخبر وحكم الاستدراك باقٍ, فثبت بما ذكرناهُ أنَّ دُخول هذا المعنى في  (( لكنَّ )) لا يؤثر في حكمِ   المبتدأ ))(
).

وهذا ابن الحاجب يجيب على قول الزمخشري في المفصل:  (( وتخفف فيبطل عملها كما يبطل عملُ  (( إنَّ )) و ((أنَّ )) إذ يقول: لم يُرِدْ تشبيهها بهما في جواز الأعمال لأنها لا تعمل إذا خُفِّفَت, بخلاف (( إنّ )) و (( أن )) وإنما لم يعملوها لأنها أشبهت بالتخفيف 
(( لكن )) العاطفة في اللفظ والمعنى, فأجريت مجراها في تركِ العَمَلِ, بخلافِ  (( إن )) 
و(( أنّ )) فإنهما ليس لهما ما يجريانِ عليهِ في منع العملِ ))(
).

ويوجه ذلك ابن عصفور بسؤال الاختصاص بقوله ( فأما لكنَّ ) اذا خففت فيبطل عملها لزوال الاختصاص نحو ( ما قام زيدٌ لكن عمروٌ قائمٌ ) (
)
قال ابن مالك: ( وموقع لكنَّ بين كلامينِ متنافيينِ بوجه ما, كقوله تعالى: ( وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا( (
) وكقولهِ تعالى: ( وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ( (
).

ولضعفها بمباينة لفظها لفظ الفعل, لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف, وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياساً على ما خفف من إنّ, وأنَّ وكأنَّ ورأيهما في ذلك ضعيف)(
).

قال ابن يعيش:  (( اعلم أنهم قد يخففون لكن بالحذف لأجل التضعيف كما يخففون إن وأن فيسكن آخرها كما يسكن آخرهما لأن الحركة إنما كانت لالتقاء الساكنين وقد زال أحدهما فبقي الحرف الأول على سكونهِ ولا نعلمها اعملت مخففة كما أعملت أن وذلك أن شبهها بالأفعال بزيادة لفظها على لفظ الفعل فلذلك لما خففت وأسكن آخرها بطل عملها إلا أن معنى الاستدراك باقٍ على حالهِ ولذلك دخلت في باب العطف إذا كان حكمها أن تقع بين كلامين متغايرين وهي في العطف كذلك ))(
).

قال المبرد:  (( و (( لكن )) للاستدراك وإن كانت ثقيلةً عاملة بمنزلتها, وهي مخففة... وإنما يستدرك بها بَعْدَ النفي, نحو قولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرو. ويقول القائل: ما ذهبَ زيدٌ, فتقول: لكنَّ عمراً قد ذهب... ))(
).

علة عدم جواز الفصل بين  (( لا )) واسمها:

قال ابن فلاح: ( إذا فُصِلَ بينها وبين اسمها, أو دَخَلتْ على معرفةٍ – وجبَ الرفعُ والتكرير وبطل عَملُها.

 
أما في الفصل: فلأنها مركبةٌ مع اسمها, والفصلُ يبطلُ التركيب, وعلى من قال بالإعراب؛ لتنحط رتبتُها عن رتبة أصلهِ الذي قيست عليهِ, وهو  (( إنْ )), فإنَّها يُفصَلُ بينها وبين اسمها بالظرف, واتصالُ اسمِها بها أشَدُّ من اتصال المضاف إليهِ بالمضاف, بدليل أنَّ تركيبها معهُ صيّرَها كخمسةَ عَشَرَ, وبدليل تخطي العامل إلى ما بعدها, نحو: جئتُ بلا مالٍ, وغضبتُ من لا شيءٍ, فتخطي العامل يَدُلُّ على أنها كالجزءِ مما بعدها, إذ لم تمنعهُ عن العمل, كما يمنع المضافُ العامل قبلهُ أن يعمل فيما بعدَهُ)(
).

(إلا أنْ يقال: إن المضاف صالحٌ للعملِ فيما بعدَهُ, وأما لا فغيرُ صالحةٍ لعملِ الجر, ولا يمكن إلغاءُ حرفِ الجرِّ)(
).

( وإذا بََطَلَ عملها وجب الرفعُ بالابتداءِ, ووجبَ التكريرُ؛ لأنَّه جواب لسؤال مكرر؛ لأن غير المكرر يُجابُ بلا أو نعم) (
), وفي التنزيل: (لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا       يُنزَفُونَ)  (
).

( أما في المعرفة:

فلأنه لا يمكن عملها فيها؛ لقدمِ دلالتها على الجنسية التي تقتضيها  (( لا )), وإذا لم يمكن عَمَلُها وَجَبَ الرفعُ بالابتداءِ, وَوَجَبَ التكرير؛ لوجهينِ.

أحدهما: ليكون التعدد عِوضاً عن الجنسيةِ التي تقتضيها  (( لا )) الدالة على التعدد.

والثاني: لأنَّهُ جواب سؤالِ مُكرّر, فإذا قيل: هل زيدٌ في الدارِ أو عمرو؟ فجوابُهُ المطابِقُ لهُ: لا زيدٌ في الدارِ ولا عمرو)(
).

(وكذلك النكرة المتكررةُ جوابُ لسؤال, فإذا قيل: هل رجلٌ في الدارِ أو امرأةٌ, فجوابُهُ المطابقُ لهُ: لا رجل في الدارِ ولا امرأةٌ فالرفعُ والتكريرُ يُقلِّلُ بهِ ثلاثةُ أحكام)(
):

أ – الفصل ب – والدخولُ على المعرفة جـ - ورفع النكرة المكررةِ.

ثم علق ابن الوراق في عدم جواز الفصل بين لا واسمها بقولهِ:  (( وإن فصلت بين 
(( لا )) وما تعملُ فيه بطل عَمَلُها لأنها مشبهٌ بالحروف فلم تقوَ على العمل مع الفصل , ومع ذلك فإنها مع النكرة المفردة كاسمينِ جُعلا اسماً واحداً, وأما مقامهما فكما أن الفصل بين الشيئينِ اللذين هُما كالشيء الواحدِ لا يجوز, فكذلك أيضاً لم يجز الفصل بين الشيئينِ اللذين هما كالشيءِ الواحد لا يجوز, فكذلك أيضاً, لم يجز الفصل بين  (( لا ))  وما تعمل فيهِ, إذ قد جريا مجرى شيءٍ واحدٍ ))(
).

ثم قال:  ((ومتى فصل بينها وبين ما تعمل فيه – وهي رافعة – فالأحسنُ أن يبطل عملها, لما ذكرناه من ضعفها ))(
).

قال سيبويه:  (( واعلم أنك لا تفصل بين لا وبين المنفي, كما لا تفصل بين مِنْ وبين ما تعمل فيه, وذلك أنهُ لا يجوز لك أن تقول: لا فيها رجل, كما أنهُ لا يجوز لك أن تقول في الذي هو جوابهُ هل من فيها رجلٍ. ومع ذلك أنهم جعلوا لا وما بعدها بمنزلةِ خمسة عشر فقبح ان يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين خمسة وعشر بشيءٍ من الكلام؛ لأنها مشبهةٌ بها  ))(
).

وذكر ابن يعيش في شروط عمل  (( لا )) : ( أن لا يفصل بينها وبين الاسم بغيرهِ فتقول: لا رجل منطلقاً...)(
)
وقال ابن عقيل:  (( ولا يُفصَلُ بينها وبين اسمها؛ فإن فُصِلَ بينهما ألغيت كقوله تعالى: {  لا فيها غول } )).

وقال ابن السراج: [ وكذلك إذا فصلت بين  (( لا ))  والاسم بحشو لم يحسن إلا أن تعيد الثانية لان جعل جواب اذا عندك ام ذا فمن ذلك  قوله تعالى:  (( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون )) ولا يجوز: لا فيها أحد, إلا على ضعف , فإن تكلمت بهِ لم تكن إلا رافعاً, لأن (( لا )) لا تعمل إذا فصل بينها وبين الاسم رافعة ولا ناصبةً, ومعنى قولي رافعةً إذا عملت عمل ليس تقول: لا أحد أفضل منكَ في قولِ مَنْ جعلها كـ  (( ليس ))](
).
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